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تبنت الدولة الجزائریة سیاسة اقتصاد السوق من أجل مواكبة التغیرات الاقتصادیة العالمیة، 
ومع تحریر التجارة الخارجیة سعى المتعاملون الاقتصادیون إلى إغراق السوق المحلیة بالسلع 

له وأمنه، مما فرض على المشرع المختلفة والتي قد تحمل أخطار تمس المستهلك في صحته وأموا
  .الجزائري التدخل من أجل حمایة المستهلك الذي یعد الحلقة الأضعف في العملیة الاستهلاكیة

یعد استیراد المنتوجات نشاطا اقتصادیا معروفا ومتواصلا بین شتى الدول ومنظما بقوانین 
 03/04رقم  أحكام الأمروقواعد ملزمة لطرفي التصدیر والإنتاج، ولقد اصدر المشرع بموجب 

والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات استیراد السلع وتصدیرها  9/7/20031المؤرخ في 
مبدأ حریة الاستیراد أي حریة تنقل السلع والخدمات بین الدول دون قیود تحد من هذا النشاط 

یراعي خطورتها على صحته للمواصفات القانونیة ومع ذلك یقدم المستهلك على اقتنائها دون ان 
تحت تأثیر أسالیب الدعایة المتطورة هذا ما جعل على المشرع سن قوانین خاصة بحمایة المستهلك 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش المعدل والمتمم بقانون رقم  03- 09منها إصدار قانون 
18-092. 

في قیام معظم التشریعات تكمن أهمیة موضوع حمایة المستهلك من المنتوجات المستوردة 
لوضع فواعد صارمة لحمایة المستهلك باعتباره العنصر الهام في عملیة التعاقد الاستهلاكیة وكذلك 
یعتبر الطرف الأكثر تضررا في هذه العملیة، كما ان هذا الموضوع متطور غیر ثابت تبرز فیه 

  .لكین بالدرجة الأولىمستجدات كل حین وكذلك یعتبر موضوع یمس بحیاتنا باعتبارنا مسته

                                                             
ر، .، المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیة استیراد البضائع وتصدیرها، ج2003یلیة جو 19 لمؤرخ فيا 04- 03أمر رقم  -  1

، ج ر، ع 2015جویلیة  15المؤرخ في  15-15، المعدل والمتمم بموجب قانون رقم 2003جویلیة  20الصادرة بتاریخ  43ع 
  .2015أوت  12، الصادرة في 43

 08الصادرة في 15یتعلق بالحمایة المستهلك وقمع الغش،ج رج ج ،عدد  2009يفیفر  25المؤرخ في  03 -09 رقم قانون -  2
 13الصادرة في ، 35ج ج ،عدد ، ، ج ر2018یونیو  10المؤرخ في  09- 18 رقم ، معدل ومتمم بقانون2009مارس 

  . 2018یونیو
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  :هناك أسباب موضوعیة و ذاتیة دفعتنا إلى اختیار موضوع البحث من أبرزها 

قلة دراسات سابقة ، برز الأسباب الموضوعیة التي قادتنا إلى اختیار هذا الموضوع تحدیداأن م
م یحز حول حمایة المستهلك من السلع المستوردة، حیث لاحظنا أثناء دراستنا أن هذا الموضوع ل

على اهتمام كبیر من طرف الباحثین، ما حثنا على بذل الجهود والبحث فیه، وكذا انتشار التجارة 
الالكترونیة و استیراد السلع الأجنبیة وما ینجر عنها من أخطار على المستهلك نظرا لعدم كفایة 

المستهلك من  النصوص القانونیة التي تعالج هذا المیدان مما حفزنا على التطرق لموضوع حمایة
 .السلع المستوردة

من قانون حمایة  ناالمیول الشخصي إلى هذا الموضوع لكونه یمس قوانین متعددة مفضلة لدی
المستهلك وقمع الغش، قانون المنافسة وقانون الجمارك وقانون الاستثمار وارتباطه الوثیق بمجال 

  .التخصص وهو قانون الأعمال

جیة و تطور المعاملات التجاریة بین الدول بما یسمى اقتصاد أدى تحریر التجارة الخار        
السوق، و تسهیل مجال التصدیر و الاستیراد،مما سمح بدخول مختلف السلع الأجنبیة إلى السوق 

هذه السلع قد تحمل معها أخطارا على صحة  أنالوطنیة، برغم من السیاسة الحمائیة للدولة إلا 
  :صیاغة الإشكالیة  كالأتي المستهلك وأمواله ، وعلیه یمكن

اقرها المشرع الجزائري من اجل حمایة المستهلك من  التيالقانونیة  الآلیاتمدى فعالیة ما 
 .المنتوجات المستوردة؟

نظرا لطبیعة موضوعنا استخدمنا المنهج الوصفي التحلیلي بهدف استعراض النصوص 
بینه وبین نصوص أخرى للمحاولة  وتحلیله والربط 03-09 رقم القانونیة المتمثلة في قانون

للوصول إلى تفسیر الموضوع المدروس والوصول إلى نیة المشرع وكذا سرد وتحلیل الآراء الفقهیة 
في كل مرة یلزم التطرق إلیها یستعمل المنهج الوصفي التحلیلي لوصف الظاهرة محل الدراسة 
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حالات المقررة المسؤولة التي وتصویرها كمیا عن طریق جمع المعلومات وتوضیحها وبیان كل ال
 .تقع على عائق المتدخل المهني

جاءت هذه الدراسة بفصلین كاملین یتناول الفصل الأول الإطار المفاهیمي الحمایة 
المستهلك من المنتوجات المستوردة، حیث تضمن هذا الفصل مبحثین المبحث الأول تطرق فیه 

تكریس حمایة ، أما المبحث الثاني تناول  توردةحمایة المستهلك من المنتوجات  المس مفهومإلى 
لحمایة  المكرسة أما الفصل الثاني كان تحت عنوان الآلیات. المستهلك من المنتوجات المستوردة
فیه  تطرقناحیث تضمن هذا الفصل مبحثین المبحث الأول . المستهلك من المنتوجات المستوردة

 نا فیه أما المبحث الثاني تناول، المنتوجات المستوردةالإجراءات الوقائیة لحمایة المستهلك من إلى 
  .الإجراءات الردعیة لحمایة المستهلك من المنتوجات المستوردة



 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفصل الأول

الإطار المفاهیمي لحمایة المستهلك من المنتجات 

المستوردة
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وتحریر  یتیح الانفتاح على الأسواق الخارجیة عدة امتیازات أهمها تشجیع المنافسة 
بعدما كانت الدولة الفتیة تحتكر  الاقتصاد في ظل انتهاج الدولة الجزائریة لنظام اقتصاد السوق،

مما یبرر عدم استصدار  تخضع السلع المستوردة لنظام رقابي تحت إشرافهاو التجارة الخارجیة 
  .قوانین تنظم هذا المجال

وانسحاب  یراد السلع الأجنبیةفبعد فتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار في مجال است
سعى بعض الخواص إلى إغراق  ،الدولة الحارسة من المشهد التجاري والاقتصادي بصفة تدریجیة

السوق المحلیة بالمنتوجات المستوردة وتم إشراك قطاع الإعلام للتأثیر على المستهلك من خلال 
وعیة وأعلى جودة مقارنة بالمنتوج تروج لهاته المنتجات على أنها أحسن ن التيالحملات الاشهاریة 

السعي لحمایة المستهلك في صحته وماله من خلال ترسانة من  إلىجبر الدولة أهذا ما .المحلي
  .التام بحقیقة تأثیر هاته السلع على المستهلك   الإدراكالقوانین في ظل عدم 

) بحث الأولالم(وعلیه سنبدأ بتقدیم مضمون حمایة المستهلك من المنتوجات المستوردة 
  )  .المبحث الثاني( قمع الغشو ومجالات تطبیق قانون حمایة المستهلك 

  

  

  

  

 

 

 



 الإطار المفاهیمي لحمایة المستهلك من المنتوجات المستوردة                    الفصل الأول         
 

7 
 

 المبحث الأول  

  المستهلك من المنتوجات المستوردةحمایة  مفهوم 
الخدمات و حیث ساهم توفر السلع  یعرف العالم طفرة تصاعدیة من حیث كمیة الاستهلاك،

ع، مما سهل الحصول على مختلف المنتجات فأصبحت وارتفاع عملیات الإنتاج والعرض والتوزی
 مساحیق تجمیل، ،أدوات الكترونیة(الأسواق تعج بمختلف أنواع البضائع لم تكن مألوفة من قبل 

  )الخ...لعاب الكترونیةأ

یشیر مفهوم حمایة المستهلك إلى وجود مجموعة من القوانین والسیاسات العامة التي تضمن      
ك للخدیعة عند اقتنائه للسلع، فحمایة المستهلك هي حركة منظمة لحمایة عدم تعارض المستهل

مصالح الاقتصادیة للمستهلكین تمارسها مجموعة متعددة من الأجهزة الحكومیة وغیر الحكومیة 
تهدف إلى تعریف المستهلك بحقوقه فیما یتعلق بالمعلومات الواضحة، بحیث لا تقتصر حمایة 

  .التسویق السلع والخدمات، بل تمتد إلى مراحل الإنتاج والاستهلاكالمستهلك فیها على مرحلة 

وحمایة المستهلك تتمثل في حمایة الأمن الجسدي له وصحته وسلامته وحمایة مصالحه      
   .الاقتصادیة وحمایة إرادته التعاقدیة وفكره

المطلب ( المستهلكب التعریفوأمام هذا التطور المتسارع لاستهلاك المواد المستوردة، وجب      
بالإضافة إلى التطور التاریخي لحمایة  ،)المطلب الثاني (المنتوج المستورد  مضمون، و )الأول

 .)المطلب الثالث(المستهلك في الجزائر
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 المطلب الأول

  المستهلكب تعریفال

ترتبط حمایة المستهلك بفكرة حقوق المستهلك وتكوین منظمات المستهلك التي تساعد      
أمام تزاید إمكانیة تهدید السلع المستوردة على مستهلكین لاتخاذ قرارات صحیحة في السوق، و ال

جل تفادي أأمواله وجب الاهتمام بموضوع حمایة المستهلك من أو المواطن في سلامة جسده 
ظهار موقف و ) الفرع الثاني(وتعریفا قضائیا ) الفرع الأول(مع إعطاءه تعریفا فقهیا  به، الإضرار إ

  )الفرع الثالث(المشرع الجزائري 

  لمستهلكا لحمایة الفرع الأول التعریف الفقهي

لم تتطابق الآراء في تحدید تعریف جامع للمستهلك وهذا عائد للتطور الكبیر الذي تشهده      
حركة حمایة هذا الأخیر وهذا ما یجعلنا نجد صعوبة في تحدید تعریف دقیق للمستهلك لاختلاف 

) ثانیا(وفئة تنادي بالتعریف الضیق) أولا( فئتین فئة تنادي بالتعریف الموسع فهناكالآراء حوله 
  :إلى  وسنتطرق

  الموسع لفكرة المستهلك لتعریفا: أولا

خدمة بغرض استهلاك و كل شخص یقتني سلعة أو یرى أنصار هذا الاتجاه أن المستهلك ه     
كما یعرفه البعض الآخر على  اصهكان هذا الشخص مهني یتصرف خارج مجال اختصو حتى ول

خدمة مثلا من یشتري بیت و كل شخص یتعاقد بهدف الاستهلاك بمعنى استخدام مال أ: أنه
المحامي الذي یقتني جهاز الكمبیوتر لاستعماله المهني وبالتالي و العائلي أو للاستعمال المهني أ

  .  1بارهم في وضعیة مستهلكفي كلا المثالین قاما بأعمال مهنیة خارج اختصاصهم ویمكن اعت
                                                             

في العلوم تخصص  اهل شهادة الدكتور لنی أطروحة حمایة امن المستهلك في ظل اقتصاد السوق، دراسة مقارنة،، بركاتیمة كر -  1
  .220ص، 2014تیزي وزو، ماي  ، جامعة مولود معمري كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ، قانون
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أنصار هذا الاتجاه إلى توسیع نطاق الحمایة القانونیة إلى المهني عندما یقوم بالتعاقد   یسعى     
بحیث یشمل كل من یبرم تصرفا قانونیا من اجل إدراجه ضمن فئة المستهلكین بلفائدة مهنته وذلك 

هؤلاء إلى مد نطاق الحمایة  هدف، ویاستخدام المال أو الخدمة في أغراضه الشخصیة والمهنیة
فیعتبر مؤیدي هذا الاتجاه كل شخص  القانونیة للمهني حیث یقوم بإبرام تصرفات تخدم مهنته،

بل هناك من  .غیر مهنيو الخدمات مستهلكا سواء كان مهني أو مستعمل للأموال أو مستخدم أ
لنظر إلى مسلحة، فمصلحة دعا إلى جعل مصطلح المستهلك مرادفا لكلمة المواطن، وذلك با

المستهلك تكون حینما تنشأ علاقة تبادلیة بین المواطنین والعدید من المؤسسات ومختلف أنواع 
، كما یدخل في هذا المفهوم الواسع المؤسسات العمومیة ذات 1الأعمال الأخرى داخل المجتمع

  2.الطابع التجاري

للحكمة من وضع في مفهوم المستهلك مناقض  سعولكن نال هذا الاتجاه انتقادا بحیث أن التو      
حدود قانون  الضعیف، كما أن هذا التوسع یجعل الطرف قانون خاص بحمایة المستهلك بوصفه
   3.الاستهلاك غیر مضبوطة بشكل دقیق

  الضیق لفكرة المستهلكتعریف ال: ثانیا

 أندون  لیةعائ أوشخصیة  لأهدافهو كل شخص یقتني منتوجا بغیة تحقیقه  المستهلك   
یبرم تصرفات قانونیة  هدف مهني فیخرج من وصف المستهلك كل من تحقیقیكون الغرض منه 

                                                             
مذكرة لنیل شهادة  المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، 03-09  رقم الجدید القانون ظل في المستهلك حمایة ،صادق صیاد -  1

، 2014-2013 ،جامعة قسنطینة السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة الأعمال، قانون تخصص والإداریة، نیةماجیستیر في العلوم القانو 
  .35ص
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  ،مذكرة لنیل شهادة ماجستیر علاقة قانون حمایة المستهلك قانون المنافسة، ،عائشة نزاري -  2

  .20ص ،2012/2013 ،جامعة وهران
 ،2006 الجزائر ،دار الكتاب الحدیث دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، حمایة المستهلك في القانون المقارن، ،يمحمد بودال -   3

  .22ص
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أي أن  1.لمواجهة من یكون في مركزه تأهلهالحرفة كون هذه التصرفات  أوالمهنة  لأغراضموجهة 
ني منتوج لهدف مزدوج كالشخص الذي یقتیقتني  من صفة المستهلك یستبعدونأنصار هذا الاتجاه 

ومن أجل تدعیم موقفهم، استند أنصار هذا  .2معا مثلا سیارة لغرض استعمالها في تنقلاته الخاصة
  : الاتجاه إلى الحجج التالیة

خارج نطاق تخصصه یكون مجردا من كل سلاح  دسیتعاقكان المهني  إذاصعوبة معرفة ما  -
من الذي یتعاقد  أكثریتوخى حذره المهني الذي یتعاقد لحجاته المهنیة  إنمثله مثل المستهلك حیث 

  .3لحاجاته الخاصة

تحدید ما إذا كان المهني یتعاقد في غیر تخصصه فعلا، إذ یتطلب الأمر البحث  إمكانیةعدم  -
ن كان من  .من الخطأ دائما وما لن یخل وفي كل حالة على حدا وه ویختم أنصار هذا الرأي أنه وإ

غیر تخصصه مستهلكا، فإنه بالمقابل یتوجب اعتبار الممكن اعتبار المهني الذي یتعاقد في 
المستهلك الذي یتعاقد في نطاق اختصاصه مهنیا كالمحامي الذي یقع ضحیة عقد مليء بالشروط 

 .4التعسفیة إثر تأمینه على منزله الشخصي من الحریق

ص كل شخوقد طرح بعض أنصار هذا الاتجاه  تعریفا للمستهلك حسب المنظور الضیق على أنه 
حاجاته الشخصیة أو العائلیة وترتیبا على ذلك لا یعد  لإشباعالذي یستخدم المنتجات أو الخدمات 

                                                             
لنیل شهادة  ةمذكر المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش،  03- 09نوال بروح، ضمانات حمایة المستهلك في ظل قانون -  1

  .16ص سة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، ماجستیر، فرع قانون حمایة المستهلك والمناف
فرع قانون  ،للمستهلك في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون الاقتصادیةنصیرة بوعلي، حمایة المصلحة  -  2

   .18، ص2012العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
قانون عقود خصص ت مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، مایة المستهلك من الشروط التعسفیة في عقود الاستهلاك،ح ،بوشارب إیمان -  3

  .23ص ،2012- 2011م البواقي، ، أجامعة العربي بن مهیدي كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مدنیة،
  .34 - 33ص .ص ،نفسهبوشارب ،المرجع  إیمان -  4
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ضعف  تأكدمهنته، والدلیل على ذلك عدم  لأغراضمستهلكا كل من یستخدم منتجات أو خدمات 
  . 1هذا المهني حیث یتصرف خارج نطاق اختصاصه ضعفا یماثل حال المستهلك العادي

  التعریف القضائي: الثاني الفرع

نظرا لعدم توفر اجتهادات قضائیة متعددة حول مضمون مفهوم المستهلك ستنحصر زاویة      
كان للقضاء الفرنسي موقف غیر مستقر من خلال .الدراسة فقط على الاجتهاد القضائي الفرنسي 

لك وذلك باعتبار التردد الذي انتابه في بعض أحكامه، فنجده أحیانا یأخذ بالمفهوم الضیق للمسته
المستهلك یجب أن یكون شخص طبیعي یتعاقد لإشباع حاجاته الشخصیة والعائلیة، وأحیانا یمیل 
إلى الأخذ بالمفهوم الواسع، وذلك باعتبار غیر المهني إذا ما تعاقد خارج مجال تخصصه یعد 

  .2مستهلكا رغم أنه مهني

من : "أنى تبني المفهوم الضیق على أساس قد اتجهت محكمة النقض الفرنسیة في البدایة إلو      
فقط من یبرم عقد الإستهلاك من أجل تلبیة حاجاته  ویحق له الاستفادة من الحمایة القانونیة ه

  3."العائلیة والشخصیة أ

ابریل  15حیث ذهبت الغرفة المدنیة الأولى لمحكمة النقض الفرنسیة في أولى قراراتها بتاریخ      
فسیر ضیق لمفهوم غیر المهني، فحكمت بعدم صفة  مستهلك لصاحب وكالة إلى اعتماد ت 1986

                                                             
 مجلة الصدى للدراسات القانونیة والسیاسیة، مفهوم المستهلك في القانون الجزائري، بن ناجي،عبد الرحمن بن جیلالي، مدیحة – 1

  .46 -45ص.ص ،2023، 1العدد خمیس ملیانة، ،جامعة الجیلالي بونعامة
خاص  تخصص قانون ،رسالة لنیل شهادة دكتوراه في الحقوق ،)دراسة مقارنة (حمایة المستهلك في نطاق العقد ،جریفليمحمد  - 2

  .25ص ،2018-2017 ادرار،  ،جامعة احمد درایة معمق،
جامعة  فرع المسؤولیة المهنیة، ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون المنافسة الحرة، حمایة المستهلك في، ارزقيزوبیر  -  3

  .39ص ،2011- 04- 14كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  تیزي وزو، ،مولود معمري
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تأمین عند تعاقده مع شركة إعلانات من أجل إعداد إشهار لوكالاته التجاریة على أساس أن العقد 
  .1كان بسبب حاجاته المهنیة ولا یمكن له الاستفادة من الأحكام التشریعیة الحمایة المستهلك

حیث  1987ابریل  28ما عدلت محكمة النقض الفرنسیة عن قرارها بتاریخ إلا أنه سرعان      
علام  1978ینایر  10المؤرخ في  23-78صرحت نفس الغرفة بأن قانون رقم  المتعلق بحمایة وإ

المستهلكین للسلع والخدمات تطبق نصوصه لمصلحة شركة عقاریة قامت بإبرام عقد الشراء أجهزة 
تها من السرقة، على أساس أن نشاط الشركة المتعلق بالعقارات یعتبر الإنذار من أجل حمایة محلا

خارج عن الاختصاص التقني المتخصص بأجهزة الإنذار التي لا تعلم الشركة عنه شیئاً على 
 .أساس جهلها من الناحیة الفنیة، أي أن الشركة تعاقدت خارج نطاق اختصاصها

نوعه في تأكید محكمة النقض الفرنسیة إلى  الأول من وه 1987ابریل  28ویعتبر قرار      
اعتبار غیر المهني مستهلكا إذا تعاقد خارج نطاق تخصصه رغم أنه مهني، والتأكید على انتهاج 

  .2القضاء للاتجاه الموسع للمستهلك

وكخلاصة لما سبق، فإن القضاء الفرنسي لم یعطي تعریف محدد للمستهلك یوقف الجدل      
هذا الاختلاف  للتشریع حسم  الموسع تاركا ولاتجاهین سواء الضیق أالذي یثار بخصوص ا

مرجعیا لمفهوم و الفرنسي الذي تسبب في هذا الغموض آنذاك لعدم إعطاءه مفهوماً موحدا 
   .3المستهلك في قوانینه المتعلقة بحمایة المستهلك السابقة

المتضمن  0162مارس  14الصادر بتاریخ  301-2016إلا أنه وبصدور الأمر رقم   
 فرنسي الجدل بوضع تعریف للمستهلكالجانب التشریعي لقانون الاستهلاك، أنهى المشرع ال

                                                             
  .23ص ،السابقي ، المرجع جریفلمحمد  -  1
  .28، ص1994  القاهرة، العربیة، النهضة دار العقدي، المضمون إزاء للمستهلك المدنیة الحمایة الرفاعي، محمد محمد أحمد -  2
  .27ص ،نفسهالمرجع  جریفلي ،محمد  -  3
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مصطلح غیر و فقط الشخص الطبیعي،  وه" المستهلك" وغیر المهني بحیث اعتبر أن  ،والمهني
  . 1الشخص المعنوي  وه" المهني

  المستهلك موقف المشرع الجزائري من تعریف: الفرع الثالث

بل وحتى انه جاء خالي الملغى  02-89 رقم المستهلك في قانون لم یعرف المشرع الجزائري     
من  09فقرة   02غایة صدور التنظیم، ومنه عرفت المادة  إلى، 2من لفظ مستهلك صراحة

المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 30/10/1990الصادر في  39 -90المرسوم التنفیذي رقم 
النهائي  ومعدین للاستعمال الوسیطي أ خدمة ومجانا منتوجا أ وتني بثمن أكل شخص یق: "بأنه

 ."حیوان یتكفل به وحاجات شخص آخر، أ ولسد حاجاته الشخصیة أ

في  في تعریف المستهلك، الوسیطي الاستعمالواختلف الفقه حول استعمال المشرع مصطلح     
على اعتبار أن الاستعمال الوسیطي  ما ذهب البعض إلى أن المشرع توسع في مفهوم المستهلك

عادة استهلاكهاو نصف مصنعة  یقصد به المهني الذي یقتني السلع   .3یهدف إلى تهیئتها وإ

یعتبر توسع لا مبرر له " الاستعمال الوسیطي"إلا أن الفقه یرى بأن استخدام المشرع لهذه العبارة    
على اعتبار أنها لا تتوافق مع الجملة التي وان هذه العبارة أثارت نوعا من الغموض ینبغي حذفها، 

  .4حیوان یتكفل به وحاجات شخص آخر أ وتلیها وهي لسد حاجیاته الشخصیة أ

المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، عرف  02-04 رقم وبصدور قانون    
قتني سلعا قدمت معنوي ی وكل شخص طبیعي أ: "منه على أنه2/ 03المشرع المستهلك في المادة 

                                                             
   .28ص ،نفسهالمرجع  محمد جریفلي، -  1
مجلة الحقوق جامعة  ،)دراسة مقارنة(حمایة المستهلك في التعاملات الالكترونیةمقال بعنوان حمایة    ،نبیل محمد احمد صبیح -  2

  . 178ص ،2008یونیو ،العدد الثاني، السنة الثانیة والثلاثون الكویت،
3 M. Kahloula et G. Mekamcha," La protection du consommateur en droit Algérien", Revue IDARA, Vol. n° 2-1995, 
p.15. 

  .31ص ،2006 الجزائر، الحدیث، الكتاب دار المقارن، القانون في المستهلك حمایة بودالي، محمد -  4
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ن المشرع إعلى ما تقدم ف اوبناءً  ".كل طابع مهني یستفید من خدمات عرضت ومجردة من وللبیع أ
عبارة مجردة من كل طابع مهني  ةضافبإالضیق الذي یمیل إلیه وذلك  الاتجاهالجزائري أكد على 

 .العائلیة والشخصیة فقط  مما یفهم أنها لسد الحاجیات

تنص  2فقرة  3 باللغة الفرنسیة نجد أن المادة  02-04: وع لنفس القانون رقم نه بالرجأإلا      
وأن  أخط أضیفومن ثم یفهم أن مصطلح یستعملها ... یستعملها  وعلى كل من یقتني سلعا أ

  .1التعریف لا یستبعد الشخص الذي یستعمل المنتوج دون اقتناءه

فبرایر  25ستهلك وقمع الغش الصادر في المتعلق بحمایة الم 03-09رقم  وبصدور قانون     
على أن  6فقرة  03مختلفا للمستهلك بحیث نصت المادة  االمشرع تعریف أعطى، 2 2009

خدمة موجهة للاستعمال  ومجانا، سلعة أ ومعنوي یقتني بمقابل أ والمستهلك كل شخص طبیعي أ
وبهذا  .حیوان متكفل به وتلبیة حاجة شخص أخر أ والنهائي من اجل تلبیة حاجاته الشخصیة أ

الوسیطي  الاستعمالالضیق، وتم الاستغناء عن عبارة  الاتجاه والتعریف أكد المشرع توجهه نح
وبناء على ما  39- 90 رقم تنفیذيمرسوم الغامضة التي تبناها المشرع في تعریفه للمستهلك في 

هذا الاقتناء لسد الغرض من الاقتناء بحیث یكون  وذكر فإن معیار تحدید صفة المستهلك ه
أن الغرض یجب أن  حیوان یتكفل به على أساس وحاجة شخص آخر أ وحاجیات شخصیة أ

  .3بالإضافة إلى أن یكون للاستعمال النهائي یكون غیر مهني

كما أن منح صفة المستهلك للشخص المعنوي على قدم المساواة الشخص الطبیعي، إلا أنه      
الشخصیة والعائلیة لا تتوافق مع صفة الشخص المعنوي، بالإضافة  في نظرنا أن تلبیة الاحتیاجات
                                                             

ص  2009 -2008 جامعة الجزائر، الخاص، القانون في دولة  دكتواره رسالة العقود، في بالإعلام الالتزام  حامق،ذهبیة  - 1
190.  

  .سالف الذكرال ،03- 09قانون رقم  -  2
 09 ورقلة، جامعة السیاسة والقانون، دفاتر مجلة الغش، وقمع المستهلك حمایة قانون تطبیق نطاق عیاض، الدین عماد محمد -   3

  .64ص ،2013 جوان



 الإطار المفاهیمي لحمایة المستهلك من المنتوجات المستوردة                    الفصل الأول         
 

15 
 

مما یطرح التساؤل حول إمكانیة  خاصاً  وإلى أن المشرع لم یحدد طبیعة الشخص المعنوي عاماً أ
  .اعتبار الأشخاص المعنویة العامة من المستهلكین

التي یحظى بها حیوان كما أشار التعریف إلى مصطلح الحیوان، ویرجع ذلك إلى الأهمیة       
الصحبة وارتباطه الوثیق بین المصالح البشریة والمنافع الاقتصادیة التي یعمل على تحقیقها، وبذلك 
یكون المشرع الجزائري قد خرج عن نظرته السابقة لیس باعتبار أن الحیوان من أشخاص القانون 

نما شخصاً    .1تستوجب حمایته" جینیاً "المدني، وإ

المستهلك الغیر مهني  والتعریف یظهر أن المستهلك المشمول بالحمایة ه ل هذاإذن من خلا     
من أو شخص أخر من عائلته  وخدمة لتلبیة رغبة خاصة به شخصیا أ والذي یقتني منتوجا أ

  .2حیوان متكفل به

  المطلب الثاني

  المنتوج المستورد مضمون

ح هدفا مهما لها تسعى إلى حمایة منتوجاتها، حیث أصبتهدف الى  إن سیاسة الحكومة 
تحقیقه من خلال توفیر كل الآلیات التي تحمي منتوجاتها من المنافسة غیر المشروعة سواء 

المستوردة، والذي یهدف إلیه بعض المتدخلین بهدف الربح السریع دون المبالاة بنوعیة  والوطنیة أ
الفرع (رق إلى تعریف المنتوج المنتوج ولا بتوفیر الرغبات المشروعة للمستهلك، وبالتالي سنتط

   ).الفرع الثاني(والمنتوج المستورد ) الأول

 

 
                                                             

  .32ص، مرجع سابق ،محمد بودالي -  1
  .15، ص2021 بیت الأفكار، الجزائر، ،“حمایة المستهلك في ظل التشریع الجزائري“ قانون الاستهلاك  شلغوم ،رحیمة  -  2
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   المنتوجب المقصود: الفرع الأول

ثمرة  وتعددت عدة تعاریف لمصطلح المنتوج باعتباره ركن أساسي في عقد الاستهلاك، فه
 عند رجال القانونو ) أولا(العملیة الإنتاجیة حیث یتم خلق المنتوجات، وقد تم تعریف المنتوج فقها 

  .)ثانیا(

  المنتوج فقهاب المقصود: أولا

 هعرفتعریف للمنتوج حیث عرفه العدید من الفقهاء حیث  إیجادحاول العدید من الفقهاء      
، وكما عرفه "منقول مادي قابل للبیع والشراء تجاریا : "بأنه Auloy  Jean CaLais  الأستاذ

شيء أو خدمة أو نشاط أو منظمة أو فكرة :"بأنه Bernard Duboisو Kotler  Philpالفقیهان 
  . 1أو ثمرة الإنتاج

كل الأموال المنقولة بمختلف أنواعها سواء تلك التي تستهلك بأول استهلاك :" بأنه كما عرف     
تلك التي تستهلك بمرور الوقت كالأجهزة والأدوات بكل أنواعها، كما ینطبق  وكالمواد الغذائیة أ

  2".المستوردة من دول أجنبیة  ووج على كل المنتوجات سواء المنتجة في الجزائر أمعنى المنت

لذلك فالمنتوج مهما كان مصدر إنتاجه یكون الفرق فقط من حیث المسؤولیة، فالمنتوج      
الزراعي یكون في حدود المسؤولیة لان الطبیعة تكون متداخلة في المنتوج، أما المنتوج الصناعي 

   3.تق الإنسانتكون على عا
 
 

                                                             
  .13، ص2009زاهیة حوریة سي یوسف، المسؤولیة المدنیة للمنتج، دار هومه، الجزائر، : نقلا عن -  1
  .213، صسابقالمرجع ال ذهبیة حامق، -  2
علي شاطبي، حمایة المستهلك من المنتوجات المقلدة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، فرع حمایة المستهلك  -  3

  .17، ص2014- 2013، بن یوسف بن خده، 1نافسة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائروقانون الم
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  المنتوج قانوناب المقصود:ثانیا
یعرف المنتوج في قانون الأعمال بأنه نتیجة النشاط التصنیعي، أي ارتباطه بأشیاء مادیة وقد      

تكون محصلة النشاط مثل المنتوجات المحصلة من ابتكارات وهذا ما أثار عدة إشكالیات من خلال 
التالي لا یوجد تعریف جامع بالنسبة للمنتوج في قانون دراسته في مجال مسؤولیة المنتج، وب

   1.الأعمال، ولهذا هناك قوانین متعددة لفكرة المنتوج ولكنها غیر منظمة
یعتبر منتوجا : تقضي في هذا الصدد 2مكرر 140أما المنتوج وفقا للقانون المدني في مادته      

ج الزراعي والمنتوج الصناعي وتربیة كل مال منقول ولو كان متصلا بعقار، ولا سیما المنتو 
ان المقصود بالمنتوج هو كل مال . الحیوانات والصناعة الغذائیة والصید البحري والطاقة الكهربائیة

منقول بما في ذلك المنقول المتصل بالعقار، سواء كان هذا المنقول مادیا أو معنویا، طبیعیا أو 
   . صناعیا، وبهذا لا یختلف المنتوج عن الشئ

 أما المنتوج في قانون حمایة المستهلك عرفه المشرع في قانون حمایة المستهلك وقمع الغش     
خدمة یمكن أن یكون موضوع تنازل  وكل سلعة أ والمنتوج ه"  3/10في المادة  03-09 رقم

حیث یستفاد من هذا التعریف أن المنتوج في قانون حمایة المستهلك یختلف  3".مجانا  وبمقابل أ
الشئ إذ یتضمن إلى جانب المنتوج المادي الخدمات، كما أن هذا المنتوج المادي أو الخدمة  عن

مكانیة التنازل یحمل دون  لا یتحول إلى منتوج إلا إذا أمكن التنازل عنه بمقابل أو بدون ذلك، وإ
 شك معنى وضع المنتج للاستهلاك، وعلیه فما لم یعرض الشئ أو المال أو الخدمات للاستهلاك

  .لا یعتبر منتوجا

 
                                                             

  .40، ص2007شهیدة قادة، المسؤولیة المدنیة للمنتج، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، الجزائر،  -  1
 26المؤررخ في  58-75یعدل ویتمم الأمر رقم  2005یونیو  20المؤرخ في  10- 05مكرر من قانون رقم  140أنظر المادة  -  2

  .2006یونیو  26، الصادر في 44ج، ع .ر، ج.المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، ج 1975سبتمبر 
  .، السالف الذكر 03- 09 رقم قانون 17المادة  -  3
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   المنتوج المستوردب المقصود: الثاني الفرع

المنتوجات المستوردة على المنتوجات المحلیة في السوق الجزائریة، حیث أصبحت  تتغلب     
السوق تكتسیها المنتوجات المستوردة، ورغم ذلك لم یعطي المشرع تعریفا لهذه المنتوجات، فقد 

، مواد التجمیل )أولا(منها المنتوجات الغذائیة وغیر الغذائیة عددها فقط على سبیل المثال ف
   1).ثالثا(، والمنتوجات الصیدلانیة )ثانیا(والتنظیف البدني 

   منتوجات الغذائیة وغیر الغذائیةال: أولا

  سنتكلم عن المنتوجات الغذائیة ثم عن المنتوجات غیر الغذائیة     

  ة المنتوجات الغذائی - 1

المتعلق بمراقبة  39-90من مرسوم تنفیذي رقم   20/3وفقا للمادة توجات الغذائیةتعرف المن    
 وجزئیا معدة للتغذیة البشریة أ وكل مادة خاضعة للمعالجة كلیا أ:" على أنها الجودة وقمع الغش

الحیوانیة ومنها المشروبات وكل ما یستعمل في صناعة الأغذیة وتحضیرها ومعالجتها ما عدا 
 2".مواد تجمیل وستعملة في شكل أدویة أالمواد الم

  :المنتوجات غیر الغذائیة -2 

باستثناء الأدویة والسلع الغذائیة تعرف :"المنزلیة غیر الغذائیة على أنها المنتوجاتتعرف      
وفقا لمرسوم  المنزلیة غیر الغذائیة على أنها مستعملة في صیانة المحلات ورفاهیتها المنتوجات

   3 .1990-11-10المؤرخ في  366- 90تنفیذي رقم 
                                                             

هادة الماستر في الالیات القانونیة لحمایة المستهلك من  المنتوج المستورد مذكرة لنیل شلوصیف ، وداد فطیمة بولعراس،  -  1
  .7، ص2019/2020الابراهیمي، برج بوعریریج،  البشیر، جامعة الأعمالالحقوق، تخصص قانون 

، المتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش، ج ر، 1990جانفي  30، المؤرخ في 39- 90من مرسوم تنفیذي رقم  03دة أنظر الما -  2
  .1990جانفي   31، الصادر في 05ج ج، العدد 

المتعلق بوسم السلع المنزلیة غیر الغذائیة وعرضها، المعدل  1990-11- 10المؤرخ في  366- 90وم تنفیذي رقم مرس -  3
  .1990جانفي  31، الصادر في 50ج، العدد .ج ،والمتمم، ج ر



 الإطار المفاهیمي لحمایة المستهلك من المنتوجات المستوردة                    الفصل الأول         
 

19 
 

  مواد التجمیل والتنظیف البشري : ثانیا

لا یمكن لأي شخص طبیعي أن یقوم بأي وظیفة من هذه الوظائف سواء التصنیع أو      
الاستیراد فوق التراب الوطني إلا بعد القیام بتصریح مسبق لدى مصلحة الجودة وقمع الغش 

ریح مرفق بملف ووثائق إجباریة تبین تأهیله مهنیا وقانونیا للقیام المختصة إقلیمیا، ویكون هذا التص
   1.بها

المتعلق بالشروط وكیفیة  37-97رقم  المشرع الجزائري في مرسوم تنفیذي وهذا ماحدده
صناعة مواد التجمیل والتنظیف البدني واستیرادها وتسویقها في السوق الوطنیة منتوجات التجمیل 

   2.ها ضمن قواعد حمایة المستهلك لخطورتها الماسة بصحة الجسموالتنظیف البدني وأدخل

  المنتوجات الصیدلانیة: ثالثا
نظرا لخطورة المنتجات الصیدلانیة على حیاة الإنسان فقد أفرد بها المشرع بنصوص خاصة      

المتعلق بحمایة الصحة  05-85، فقد جاء في قانون رقم 3الغرض منها مراقبة وحمایة المستهلك
المواد الصیدلانیة تشمل الأدویة والكاشف البیولوجي والمواد : " منه 196ترقیتها في المادة و 

، وقد مرت 4"الكیماویة الخاصة بالصیدلیات والمواد الأخرى الضروریة للطلب البشري والبیطري
 :عملیة استیراد المنتوجات الصیدلانیة في الجزائر بمرحلتین هما

 

  

                                                             
  .16صفطیمة بولعراس، وداد لوصیف ، المرجع السابق،  -  1
تعلق بشروط وكیفیات صناعة مواد التجمیل والتطبیق واستیرادها الم 1997- 01 - 14 المؤرخ في 37-97مرسوم تنفیذي رقم  -  2

  . 15/01/1997في  ، الصادر4ج، العدد.ر، ج.الوطنیة، جفي السوق 
  .17، صنفسه المرجع فطیمة بولعراس، وداد لوصیف، -  3
الملغى بقانون رقم ، 41ج، العدد.ر، ج.المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها، ج 1985- 2-16المؤرخ في  05- 85قانون رقم  -  4

  .المتعلق بالصحة 2018یولیو2الموافق ل 11- 18
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  اتمرحلة ما قبل التسعین - أ

تمیزت هذه المرحلة بأن هذا النوع من المنتوجات تستند عملیة استیرادها وتوزیعها بالجملة إلى      
المتعلق بحمایة  85/05رقم من قانون 186فقط دون الخواص وذلك تطبیقا لنص المادة  ةالدول

   1.الصحة وترقیتها

  مرحلة ما بعد التسعینات - ب
الصیدلاني ودخول الخواص كمستوردین قانونیین في استیراد في هذه المرحلة تم تحریر قطاع      

محتكرا على الدولة فقط وذلك بتنظیمه في  وهذا النوع من المنتوجات الصیدلانیة الذي كان حكرا أ
المتعلق بتسجیل المنتوجات الصیدلانیة المستعمل في الطب  284-98مرسوم تنفیذي رقم 

 186منه المعدلة للمادة  04في المادة  07-06من خلال أمر رقم  2006فصدر في  ،الشرعي
أمر یجیز للمتعاملین الخواص استیراد المنتوجات الصیدلانیة وتوزیعها  05-85من قانون رقم 

   2.بالجملة
  المطلب الثالث

 التطور التشریعي لحمایة المستهلك
قر الانتعاش الذي عرفته السوق الجزائر  إن      المنافسة لا  مبدأ اریة بتحریر التجارة الجزائریة وإ

الحالات التي توجد في السوق ولا تغطي كل المسائل المتعلقة بموضوع  الإطلاقتغطي على 
سنتطرق إلیها في هذا المطلب . 3اللجوء للقوانین الخاصة إلى أدىضمان السلامة الاستهلاكیة ما 

ق بالقواعد العامة المتعل 02-89على ثلاث مراحل، أولها المرحلة السابقة لصدور القانون رقم 
                                                             

  .، السالف الذكر05- 85رقم   من قانون 186أنظر المادة  -  1
ر، .المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها ج 1985- 02-16الموافق ل 05- 85المعدل والمتمم لقانون رقم  07-06أمر رقم  -  2
  .19/07/2006، الصادر في العدد 47 ج، العدد.ج
نوال شعباني، التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حمایة المستهلك وقمع الغش، مذكرة لنیل شهادة حنین  -  3

  .7، ص2012ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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) الفرع الثاني (02-89، ومن ثم مرحلة ما بعد صدور القانون رقم )الفرع الأول(لحمایة المستهلك 
المتعلق بحمایة المستهلك وقمع  03-09إلى أن نصل إلى مرحلة صدور القانون الجدید رقم 

  ).الفرع الثالث (الغش
  02- 89مرحلة ما قبل صدور قانون رقم  :الأولالفرع 

تمیزت المرحلة ببعض القوانین العامة التي أسست أسس هامة لتحدید عقوبات بعض الجرائم      
حیث تم تمدید العمل بالقوانین الفرنسیة إلا ما یتعارض مع السیادة الوطنیة، وخلال هذه الفترة 
یمكن الحدیث عن الغیاب الكبیر لحركة حمایة المستهلك والدفاع عنه وهذا راجع إلى أسباب 

تعددة كالتدخل المباشر للدولة في تنظیم الحقل الاقتصادي، مما لم یسمح بظهور حركات تطالب م
بحقوق المستهلك، كذلك الفراغ القانوني الذي كانت تعیشه الجزائر بعد الاستقلال، حیث لم تعط 

، اهتماما لحركات حمایة المستهلك ذلك أن من أولویاتها استعادة السیادة والعمل على حمایتها
 .1والتعارض بیت المنهجین اللیبرالي الفرنسي والنهج الاشتراكي الجزائري

لهذا استعان المشرع بالقواعد العامة في القانون المدني حیث تضمن نصوصا عامة متعلقة     
لم تضمن حمایة  بالتدلیس بممارسة حیل وضمان العیوب الخفیة وغیرها ولكن هذه النصوص

م تعد تلبي كل المستجدات والتغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة طرف ضعیف ول والمستهلك وه
 . 2والسیاسیة الذي یشهده الوضع الدولي الجدید

أما فیما یتعلق بالمنتوجات المستوردة فقد تم إخضاعها لرقابة مشددة من خلال مطابقتها     
هناك مواد سامة  للمواصفات القانونیة المطلوبة رغبة منه في حمایة صحة المستهلك، بحیث أن

تضر بصفة مباشرة بصحة الإنسان لكن لم یتم إصدار تنظیم یحوي قائمة لهذه المنتوجات رغم أنه 
مواد  ومنعه بیع منتوجات أ: تم ضبطها، ولقد ألزم المشرع المستورد بمجموعة من الإجراءات منها 

                                                             
   .8سابق، صالمرجع الحنین نوال شعباني،  -  1
  .28،المرجع السابق، ص بركاتكریمة  -  2
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ع تسویق الأدویة والمواد تقدیمها مجانا لأي شخص كالمشروبات الكحولیة باستثناء صانعیها، من وأ
  .البیولوجیة ذات الاستعمال البشري

أما بالنسبة للإجراءات الوقائیة الخاصة بصحة الحیوان فقد قام المشرع بموجب أحكام قانون      
المتعلق بنشاطات الطب البیطري وحمایة الصحة الحیوانیة بوضع عدد من القواعد  08-88رقم 

ها في إطار المبادلات التجاریة بهدف الحفاظ على الصحة التي یجب على المستورد احترام
الحیوانیة وبالتالي تحقیق حمایة للإنسان والحفاظ على صحته، ولهذا تم منع استیراد وتصدیر 

منتجات حیوانیة ذات مصدر حیواني تتسبب في انتشار الأمراض الحیوانیة والأوبئة  والحیوانات أ
  .081-88من قانون رقم 75هذا طبقا لما ورد في المادة التي تصیب الحیوان والإنسان معا و 

خاص بحمایة الصحة النباتیة الذي 17-87كما أنه في هذه المرحلة تم وضع قانون رقم      
الأجهزة النباتیة بحیث یمنع استیرادها إذا  ویرمي إلى مراقبة استیراد النباتات والمنتجات النباتیة أ

تخضع للمراقبة في مراحل دخولها إلى التراب الوطني ویجب أن كانت تضر بالنباتات والإنسان و 
  2.تكون مصحوبة بشهادة الصحة النباتیة تسلمها المصالح الرسمیة في البلد الأصلي

تجدر الإشارة أن هاته الفترة لم یلحظ أیة حماسة خاصة للمستهلك واقتصر الأمر على      
  .لمنتجاستعمال مصطلحات البائع والمشتري والمنتوج وا

  02- 89مرحلة ما بعد صدور قانون رقم :الفرع الثاني 

الحجر الأساس لتأسیس النظام القانوني بحمایة المستهلك الجزائري،  02-89رقم  یعد قانون    
لدولة لتحول النهج الاقتصادي  نص قانوني یحمي المستهلك والذي تضمنت مواده أولحیث یعتبر 

لسوق الحر أین انتعشت حركة حمایة المستهلك وأصبح هذا من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد ا
                                                             

یتعلق بنشاطات الطب البیطري وحمایة الصحة  ،1988جانفي  26مؤرخ في 08-88من قانون رقم  75انظر المادة  -  1
  .124، ص1988جانفي 27صادر في  ،04عدد  ،ج ج ،ج ر ،الحیوانیة

  .04/08/1987ج، الصادر في ج  ،ج ر یتعلق بحمایة الصحة النباتیة، 01/08/1987المؤرخ في  17- 87رقم قانون  -  2
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الأخیر مهددا بسبب تدفق المنتجات والخدمات وتنوع مصادرها، مما استوجب على المشرع 
  .1مادة 30الحرص حمایتها، فقد تضمن هذا القانون 

واصفات تمحورت حول الالتزام العام بالسلامة الصحیة وضرورة مطابفة المنتوج للمقاییس والم    
لزامیةالقانونیة،  القضاء من  أماالاقتصادي، كما اقر للمستهلك حق التمثیل  والأمن الإعلام وإ

طرف جمعیات المستهلكین وبالتالي الاعتراف بتكوین جمعیات للدفاع عن حقوق المستهلك، كما 
ها هذا المختصة لممارسة دور الوقایة لحمایة مصالح المستهلك التي اقر  للأجهزةمنح صلاحیات 

هذا النص جملة من النصوص التشریعیة والتنظیمیة تصب جمیعها في خانة  وأعقبالقانون، 
من ضمان جودة المنتجات والخدمات للحفاظ على  التأكدالتي من شانها  والإجراءاتوضع التدابیر 

المتعلقة  الأحكامتضمن  الأول، الشق أساسیینصحة المستهلك، حیث شملت هذه النصوص شقین 
لمقاییس والشق الثاني تناول النظام القانوني للمؤسسات التي تسهر على مراقبة احترام هذه با

  .مستخدمین أوالمقاییس من طرف المتعاملین في السوق سواء كانوا صناعیین 

یظهر لنا ارتباطه الوثیق بمختلف  02-89 رقم إنَّ التأمل بما جاء به قانون حمایة المستهلك     
ن النصوص التي جاء بها تواكب التطورات أقانون المدني والقانون التجاري، و الالقوانین خاصة 

  .2الاقتصادیة وتتجاوب مع الغرض الذي نشأت من أجله

   03-09مرحلة صدور قانون رقم  :الفرع الثالث 

لم یكتف المشرع بمنع بعض الممارسات التجاریة التي تمس مصلحة المستهلك بل تدخل     
العامة لحماسته طوال عملیة عرض المنتوج أو الخدمة للاستهلاك اعتبارا لنوعیتها  لتحدید القواعد

                                                             
الصادر  06العدد  ،ج ج،ج ر ،یتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك 1989فبرایر  07مؤرخ في  02- 89قانون رقم -  1
  .المتضمن قانون حمایة المستهلك وقمع الغش 03- 09ملغى بموجب القانون  1989فیفري08في
  .48ص محمد بودالي، المرجع السابق، -  2
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 1.المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03-09، واصدر ذلك قانون وأمنهموتحقیقا لسلامتهم 
وتضمنت كل من الالتزام بالنظافة والنظافة الصحیة للمواد الغذائیة والالتزام بالمطابقة، الالتزام 

، مع العلم أن جملة المواد المنظمة لهذه الالتزامات بالإعلاممان والخدمة ما بعد البیع، الالتزام بالض
ذات طبیعة وقائیة  بأنهاهي غیر كافیة لحمایة المستهلك، وقد اتصف محتوى هذه النصوص 

ون في وقد تم تعدیل هذا القان .ذات طبیعة ردعیة، وتركت الحمایة العلاجیة للقواعد العامة وأخرى
علیها  التأمینالمخاطر التي لم یتم  من أجل مساعدة المنتجات الحاصلة في مجال 2018سنة

  .54والمادة  53والمادة  19والمادة  16والمادة  11مواد هي المواد  6حیث تم تعدیل 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

                                                             
الملتقى السابع عشر حول الحمایة القانونیة للمستهلك  مقال بعنوان حركة حمایة المستهلك في التشریع الجزائري، ،بلوعي منیرة -  1

  . 183ص ،بسكرة ،جامعة محمد خیضر ،2014افریل  11و 10في ظل التحولات الراهنة  المنعقد یومي 
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  لمبحث الثانيا
  تكریس حمایة المستهلك من المنتوجات المستوردة

قانون حمایة المستهلك وقمع الغش ذات أهمیة بالغة، حیث نصت المادة تعتبر مسألة تطبیق      
خدمة معروضة و على أن أحكام هذا القانون تطبق على كل سلعة أ 03-09 رقم من قانون02

  1. مجانا وعلى كل متدخل وفي جمیع مراحل عملیة العرض للاستهلاكو للاستهلاك بمقابل أ

قانون حمایة المستهلك وقمع الغش متمثلة في  وفقا لنص المادة فإن مجالات تطبیق     
والعقود ) المطلب الثاني(والمعیار الموضوعي ) المطلب الأول(جوانب هي المعیار الشخصي03

  ). المطلب الثالث(الالكترونیة 

  المطلب الأول
  قانون حمایة المستهلك وقمع الغش المعیار الشخصي كمجال لتطبیق

هناك صنفین من أشخاص قانون الاستهلاك المتمثلة في 03-09تطبیقا لأحكام قانون رقم      
الصنف   و ، )الفرع الأول ( المستفید أساسا بالحمایة في هذا القانون و المستهلك باعتباره دائنا 

المعني بتطبیق و ، باعتباره مدینا ...بائعا والثاني المتمثل في المتدخل مهما كانت صفته منتجا أ
  .)ع الثانيالفر ( أحكام هذا القانون 

  المستهلك:الفرع الأول

معنوي  وكل شخص طبیعي أ"منه بنصه 03المستهلك في المادة 03-09عرف قانون رقم      
خدمة موجهة للاستعمال النهائي من أجل تلبیة حاجیاته  ومجانا، سلعة أ ویقتني بمقابل أ

  2. "حیوان متكفل به وتلبیة حاجة شخص آخر أ والشخصیة أ
                                                             

  .السابق ذكره  ،03- 09من قانون رقم  02المادة  -  1
  .السابق ذكره  ،03- 09من قانون رقم  03 المادة -  2
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سد حاجة  والخدمة ه وصفة المستهلك یقتضي أن یكون الغرض من اقتناء السلعة أإن إثبات      
حیوان یتكفل به، أي أن یكون الغرض غیر مهني ویؤكد ذلك  وحاجة شخص آخر أ وشخصیة أ

الخدمة المقتناة موجهة للاستعمال النهائي أي  وأن في هذا التعریف على أن تكون السلعة أ
خدمات موجهة للاستعمال  وصفة المستهلك عمن یقتني سلعا أم انعدا للاستهلاك، ما یعني 

الوسیط كونها بهذا الوصف تستخدم لأغراض مهنیة كإعادة التصنیع والإنتاج والاستثمار ولیس 
  .   للاستهلاك

وبهذا یكون المشرع قد تبنى المفهوم الضیق للمستهلك وتفادى المآخذ التي سجلت على      
قمع الغش الذي عرف و المتعلق بمراقبة النوعیة  39-90وم تنفیذي رقم تعریف المستهلك في مرس

 وخدمة معدین للاستعمال الوسیط أ ومجانا منتوجا أ وكل شخص یقتني بثمن أ:"المستهلك بأنه
   1".حیوان یتكفل به وحاجة شخص آخر أ والنهائي لسد حاجاته الشخصیة أ

سد حاجات  وكون الغرض من الاقتناء ههذا ولم یشترط المشرع في هذا التعریف أن ی     
، بل اعتبره مستهلكا أیضا من "المستهلك المتعاقد"الذي یطلق علیه  وشخصیة للمقتني ذاته وه

الذي یصطلح  وخدمة لسد حاجة شخص آخر لیس طرفا في عقد الاستهلاك وه ویقتني سلعة أ
 وفي الاستفادة من السلعة أكونه یعقب المستهلك المتعاقد " بالمستهلك المستفید"علیه البعض 

  2. الخدمة دون أن یكابد مشقة الحصول علیها 

خدمة لسد حاجة حیوان یتكفل به، كأن یشتري  وكما یعتبر مستهلكا أیضا من یقتني سلعة أ     
مع بیطري لمداواته، وهذا یعكس الأهمیة التي صار یحظى بها  ویتعاقد مع مدرب لتدریبه أ وعلفا أ

ویرى البعض أن المشرع بهذه . البیئیة وارتباطه بمصالح الأفرادو منافعه الاقتصادیة الحیوان نظرا ل

                                                             
 كلیة  03- 09حول حمایة المستهلك في ظل قانون  مداخلة ضمن أعمال الملتقى الوطني الخامس محمد عماد الدین عیاض، -  1

  .03ص، 2010نوفمبر  9-8، سكیكدة، 20/08/1955جامعة  ،الحقوق
  .وما بعدها 141ص، 2007الإسكندریة، ار الفكر الجامعي،د عقود المستهلكین الدولیة، طرح البحور علي حسن،:أنظر-  2
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اللفتة قد خرج عن نظرته السابقة للحیوان باعتباره شیئا من أشیاء القانون المدني واعتباره شخصا 
لحقوق  وجنینیا من أشخاص القانون تمهیدا لمیلاد قانون داخلي للحیوان بعد إعلان الیونسك

   1. 1978وان عام الحی

ن كان یستهدف حمایة المستهلك بمعناه المذكور،  03-09یجب الإشارة إلى أن قانون رقم      وإ
الخدمة مطلقا سواء حاز  وفإن صیاغة بعض أحكامه توحي بأنها تسري على كل مقتن للسلعة أ
والخدمات  بالسلع 03-09صفة المستهلك أم لم یحز كما أن تعلق الكثیر من أحكام قانون رقم 

المعروضة للاستهلاك بصرف النظر عن صفة من یقتنیها كالأحكام المتعلقة بإلزامیة النظافة 
خدمة معروضة  ووالسلامة وأمن المنتجات، یكفل الحمایة في واقع الحال لكل من یقتني سلعة أ

أحكام  مهنیا، ما من شأنه التقلیل من صفة المستهلك كضابط لتطبیق وأ مستهلكا للاستهلاك كان
من هذا القانون التي حددت 02من الناحیة الفعلیة، ولعل هذا ما تعكسه المادة  03-09قانون رقم 

  2.نطاق تطبیقه حینما ركزت على محل الاستهلاك بدل شخص المستهلك 

قمع الغش یفهم أن المستهلك و من تعریف المستهلك من خلال قانون حمایة المستهلك       
یستدل على ذلك بعبارة الاستعمال النهائي و المستهلك العادي غیر المهني  والمشمول بالحمایة ه

خلال مدة من الزمن،  والواردة في تعریف المستهلك ومفاده الاقتناء من أجل الاستهلاك الفوري أ
الخدمة على شكلها النهائي الموجودة علیه دون إخضاعها إلى  وعلى أن یكون استهلاك السلعة أ

، وبذلك یخرج من دائرة مفهوم المستهلك من یقتني السلع ویغیر منها، لأنه بذلك تغییرات وتحویلات
  3 .یكون قد أنتج منتوجا مغایر للأول،وبالتالي القواعد الحمائیة لا تشمله

 
                                                             

  .32ص ،، المرجع السابقمحمد بودالي -  1
  .06محمد عماد الدین عیاض، المرجع السابق، ص-  2
،مذكرة ماجستیر في "حمایة المستهلك في ظل قانون حمایة المستهلك وقمع الغش وقانون المنافسة"، )شالح (لحراريویزه  -  3

  .18ص ،2012- 2011 قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تبزي وزو، القانون، فرع
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  المتدخل: الفرع الثاني

معنوي یتدخل في و كل شخص طبیعي أ:"المتدخل03-09من قانون رقم  03عرفت المادة      
، وعرفت نفس المادة عملیة وضع المنتوج للاستهلاك "منتوجات للاستهلاكعملیة عرض ال

، وعرفت نفس "بالتجزئةو التوزیع بالجملة و النقل و التخزین و مجموع مراحل الإنتاج والاستیراد :"بأنها
الجني و جمع المحصول و العملیات التي تتمثل في تربیة المواشي :"الإنتاج بأنه 9و8المادة في الفقرة 

التركیب وتوضیب المنتوج بما في ذلك و التحویل و التصنیع و المعالجة  و الذبح و البحري وصید  
  1  ".هذا قبل تسویقه الأولو تخزینه أثناء مرحلة تصنیعه 

في مرسوم )المهني(وبالتالي فإن تعریف المشرع للمتدخل لا یختلف عن تعریفه للمحترف      
   2.الخدماتالمتعلق بضمان المنتجات و  266- 90تنفیذي رقم 

وجوده في مركز قوة مقارنة بالمستهلك بالنظر لما یملكه من  وإن أهم ما یمیز المتدخل ه     
قدرات اقتصادیة وفنیة تجعله یهیمن على واقع العلاقة الاستهلاكیة، ما برر تدخل المشرع من 

لال إثقال كاهل خلال قانون حمایة المستهلك وقمع الغش لیحفظ هذه العلاقة قدرا من التوازن من خ
كل متدخل في عملیة وضع المنتوج للاستهلاك بالتزامات تستهدف حمایة المستهلك من خطر 

   3.الاستغلال السیئ من طرف المتدخل

 فإنالمتدخل  والملاحظ أنه فیما عدا استبدال المشرع لمصطلح المحترف بمصطلح جدید ه     
ما  وهو في عملیة عرض المنتوجات للاستهلاك القانون لم یأت بجدید سوى حذف تعداد المتدخلین 

كان علیه تبیانه لتحدید المتدخلین الذین ألزمهم بحمایة المستهلك، وبالتالي سهولة تطبیق القانون 

                                                             
  .، السابق ذكره 03- 09من قانون رقم  03المادة  -  1
-9- 19، الصادرة في 40المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات، ج ر، ع 1990- 9-15المؤرخ  266- 90قانون رقم  -  2

1990  .  
  .7ص محمد عماد الدین عیاض، المرجع السابق، -  3
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كذلك قد یكون ......)، مستورد، موزعوسیط، حرفيمنتج، (على المخالفین منهم فقد یكون المتدخل 
عنویا كالشركة مدینا بالحمایة للمستهلك باعتباره شخصا م والمتدخل شخصا طبیعیا كالتاجر أ

   1.دائنا

  المتدخل في صورة المنتج- 1

ن كان هذا و قمع الغش أن المتدخل یأخذ وصف المنتج و ورد في قانون حمایة المستهلك       إ
فهناك اختلاف فقهي یقوم أساسه على تحدید المشمول بالوصف  التجسد یكفله القانون صراحة،

الرئیسي عن و ول الأول ؤ أن ضبط صفة المنتج سیساهم إلى حد بعید في حصر المسعلى اعتبار 
 ،وفي هذا السیاق استند كل تیار على مجموعة من الحجج التي تبرر موقفه، 2غش المنتجات

فالتیار الأول قصر مفهوم المنتج على المنتج الأول دون المتدخلین الآخرین وعلل موقفه أن معظم 
ا تكون في مرحلة الإنتاج الأولیة، وحصر المسؤولیة في هذه المرحلة من شأنه أفعال الغش عادة م

   3.د بعید في حث المنتجین على تحسین منتجاتهمحأن یساهم إلى 

فیما وسع التیار الفقهي الثاني مفهوم المنتج وجعل الصفة تشمل كل متدخل في عملیة وضع      
غش  وللعدید من الحجج من بینها أن حدوث عیب أالمنتوج للتداول، واستند أصحاب هذا التیار 

المنتوج لا یمكن حصره فقط في عملیة الإنتاج الأولي، حیث یمكن أن یقع الغش في المراحل 
الأخرى التالیة لهذه العملیة، وعلیه یلتزم الموزع والتاجر بإحاطة بعیوب المنتوجات دون تقبل عذر 

   4.منه
                                                             

  .16ص المرجع السابق، ،شعباني حنین نوال  -  1
مار زغبي، مفهوم المنتج في القانون الجزائري كأساس لقیام المسؤولیة عن الإضرار بالمستهلك، مجلة الحقوق والعلوم ع -  2

  .195، ص2013،جوان 7السیاسیة،ع
ك من الأضرار الناتجة عن المنتجات المعیبة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص عمار زغبي، حمایة المستهل -  3

  .30، ص2013- 2012قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
، دار النهضة العربیة، حسن عبد الباسط، عبد الباسط جمیعي، مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعیبة - 4

  .235، ص2000 ،مصر ،القاهرة
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  المتدخل في صورة الحرفي  - 2

النفعیة والفنیة التي  وینفرد الحرفي بالصناعة التقلیدیة المتمثلة في صناعة الأشیاء التزینیة أ     
استخدم  وتتمیز بالأصالة وطابعها الإبداعي كالطرز والنسیج الیدوي والصناعات حتى ول

  . 1الصیانةو رفیة مجال الخدمات المتعلقة بالتصلیح ،كما تشمل الصناعات التقلیدیة الحالآلات

كل شخص طبیعي مسجل في سجل الصناعات "ویعرف الحرفي من الناحیة القانونیة على أنه     
دارة نشاطه و التقلیدیة والحرف، یمارس نشاطا تقلیدیا یثبت تأهیلا  یتولى بنفسه مباشرة تنفیذ العمل وإ

   01.2-96قم من أمر ر  05مبین في المادة  ووتسییره وتحمل مسؤولیته كما ه

  صورة الوسیط  المتدخل في- 3

لم یتضمن التشریع الجزائري عموما تعریفا مباشرا للوسیط رغم أهمیة الوساطة باعتبارها وسیلة     
حلقة الوصل الرابطة في السلسلة  ووالوسیط ه ،الصانع لترویج منتجاته وفعالة في ید المنتج أ

شكال لأن البائع الوسیط لا وتتخذ الوساطة عدة أ المستهلك،و الصانع  والاستهلاكیة مابین المنتج أ
نما یقوم بشرائها لإعادة بیعهاو یقوم عادة بإنتاج السلع   والموزع أو سواء بطریقة مباشرة كالمستورد  ،إ

   .التاجر الموزع، وهي المستورد، ویتجسد الوسیط في عدة صور 3.بطریقة مباشرة كالبائع النهائي

  

                                                             
قانون المنافسة والقانون المدني والقانون  مسؤولیة العون الاقتصادي في ضوء التشریع الجزائري والفرنسي، إیمان بن وطاس،-  1

  .40،ص 2014 الجزائر، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائي والإداري،
 3ر،ع.، ج10/01/1996المؤرخ في  المحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقلیدیة والحرف 01- 96رقم من أمر  05المادة -  2

  .3، ص14/01/1996الصادرة بتاریخ
 جزائري والفرنسي،الدراسة في ضوء القانون  المهني والمستهلك طرفان متناقضان في العلاقة الاستهلاكیة، عبد الرزاق بولنوار،-  3

  .240، ص2009جانفي  ،1، العدد1انون، المجلد دفاتر السیاسة والق
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  المطلب الثاني

  انون حمایة المستهلكجال لتطبیق قالمعیار الموضوعي كم

تطبق :"التي تنص 03-09قمع الغش رقم و من قانون حمایة المستهلك  02وفقا لنص المادة     
على كل متدخل و مجانا  وخدمة معروضة للاستهلاك بمقابل أ وأحكام هذا القانون على كل سلعة أ

التي یتم  ن المنتوجات معروضة للاستهلاكإ، ف"في جمیع مراحل عملیة العرض للاستهلاكو 
   1.خدمات واقتناؤها تكون سلعا أ

  السلعة : الفرع الأول 

قصر المشرع مفهوم السلعة على الأشیاء المادیة، ما یعني استثناء الأموال المعنویة أن یكون      
یرجع ذلك لطبیعة هذه الأموال و  ،النماذج الصناعیةو العلامات و محلا للاستهلاك كبراءات الاختراع 

 ،یر ملائمة لأسالیب الرقابة التي تتطلب كیانا مادیا لتطبیقهاغیعة معنویة ما یجعلها كونها ذات طب
جاریة تعلامة  وكما أنها مقترنة بعالم الأعمال إذ لا یتصور أن یقوم شخص بشراء براءة اختراع أ

   2.یر مهنيغمحلا تجاریا لغرض  وأ

كون السلعة محل الاستهلاك شیئا لم یشترط أن ت 03-09ویلاحظ أن المشرع في قانون رقم      
محلا او المسكن  ما یمكن تفسیره أن لا مانع في نظر المشرع أن یكون العقار ووه ،منقولا

 ،قمع الغشو یخضع بالتالي للحمایة الخاصة التي یقررها قانون حمایة الاستهلاك و للاستهلاك 
ولكون  .اة الناس الیوموذلك ما دعا له البعض بالنظر للأهمیة التي یحتلها المسكن في حی

یجارالعملیات الواردة على العقار من بیع  یشرف علیها محترفون متخصصون ما  أصبحوغیرها  وإ
المشرع لم یشترط عنصر الجدیة في السلعة  أنیبرر حمایة المستهلك في هذه المجالات، كما 

                                                             
  .، السابق ذكره 03- 09من قانون رقم  02المادة  -  1
  .154ص طرح البحور علي حسن، المرجع السابق،-  2
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یعتبر مستهلكا و  03-09قانون  بأحكامالسلع المستخدمة مشمولة  فانمحل الاستهلاك ومن ثم 
مستعملة تلبیة لحاجاته الشخصیة، وهو موقف وجیه في ظل  أشیاءمعنیا بقواعد الحمایة من سقتني 

  1 .الواسع على هذه التجارة في السوق الجزائریة الیوم الإقبال

  الخدمة : الفرع الثاني 

 ولو عة حتى یر تسلیم السلغكل عمل یقدم :"الخدمة  03-09من قانون رقم  03عرفت المادة     
  ".مدعما للخدمة المقدمة  وكان هذا التسلیم تابعا أ

فان مفهوم الخدمة یشمل كل عمل أو أداء قابلا للتقویم بالنقود سواء كانت هذه الأداءات  وعلیه    
ذات طابع مادي كالإصلاح والتنظیف أو ذات طابع مالي كالتامین أو ذات طبیعة ذهنیة كالعنایة 

ات یمكن أن تكون محلا للاستهلاك طالما أن غایتها هي سد حاجة شخصیة الطبیة، فهذه الخدم
   2.أو حاجة شخص أخر أو حیوان یتكفل به كالخدمات البیطریة

أبقى علیه التزاما و هذا وقد استغنى المشرع صراحة الالتزام بتسلیم السلعة من مفهوم الخدمة،      
من القانون  364في عقد البیع طبقا للمادة  البائع وهو مستقلا یقع على عاتق أحد المتعاقدین 

  3.وذلك تحقیقا للتناسق بین التشریعات ،المدني

  الثالثالمطلب 

  تطبیق قانون حمایة المستهلك  في العقود الالكترونیة

تبعها من فوائد  فأصبح المستهلك یقني  وما E-Commerce الإلكترونیة التجارة إن ظهور     
 ،عناء والاستغناء عن الطرق الكلاسیكیة للدفعو كة الإنترنت دون تعب شب ما یشأ من سلع وخدمات

                                                             
  .29ص المرجع السابق، محمد بودالي، -  1
  .29ص ،السابقالمرجع طیمة بولعراس، وداد لوصیف، ف-  2
  .30ص ،نفسهالمرجع  محمد بودالي، -  3
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 العابر بالتسوق الإلكتروني یسمى ما فظهر التقلیدیة، للعقود القانوني النظام على ما احدث انقلابا 
  .الحدود

ل ثم ننتق ،)الأولالفرع ( تعریف المستهلك الالكتروني ،وهذا ما سنتطرق إلیه في المطلب الثالث    
  ).الفرع الثاني( دراسة المقصود بحمایة المستهلك الالكتروني وحمایته إلى

  المستهلك الالكترونيب المقصود: الأولالفرع 

نفسه المستهلك في  ومن المعلوم أن المستهلك في المعاملات التي تتم عبر الانترنت ه     
ي أن المستهلك الالكتروني له نفس العملیات التعاقدیة التقلیدیة، إلا أن الوسیلة اختلفت، مما یعن

الحقوق التي یتمتع بها المستهلك العادي، مع الأخذ في الاعتبار القواعد الخاصة بخصوصیة 
  .1التعاقد الالكتروني

المعنوي الذي  والشخص الطبیعي أ وه بأنهفعرف جانب من الفقه المستهلك الإلكتروني      
حكمیا سواء بمقابل أو الأغراض التجاریة ویستلمها مادیا الخدمات من المهني لغیر  ویتلقى السلع أ

 .2بدون مقابل عبر شبكة الاتصال الإلكتروني وأ

معنوي یتعاقد بوسیلة إلكترونیة بشأن المنتجات  وكما عرف أیضا بأنه كل شخص طبیعي أ     
ك في نطاق حرفته، ویترتب على اعتبار المستهل ووذویه التي لا ترتبط بمهنته أ والتي تلزمه ه

ذاته المستهلك في عملیة التعاقد التقلیدیة، وأن له كافة الحقوق  والمعاملات التجارة الإلكترونیة ه
والمزایا التي یتمتع بها المستهلك في نطاق التجارة التقلیدیة، بالإضافة إلى مراعاة خصوصیة أن 

                                                             
  .28ص 2013القاهرة  ،دار النهضة حمایة المستهلك الالكتروني في القانون الدولي الخاص، محمد محمد  حسن الحسني، -  1
مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في الحقوق تخصص  القانونیة لحمایة المستهلك في في العقود التجاریة، الآلیاتالذهبي ،خدوجة  - 2

  .32، ص2014- 2013جامعة ادرار،  ،ق  والعلوم السیاسیةكلیة الحقو  ،الأساسيالقانون الخاص 
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یقتني  ،افتراضیة ةبصف والقبول تلاقي الإیجاب وفالعقد الالكتروني ه. 1عقده یتم بوسیلة إلكترونیة
 . للاستهلاك  الخدمة من المتدخل الأخیر في عملیات وضع المنتوج وبموجبه المستهلك السلعة أ

كما یعرف أیضا على أنه اتفاق یتلاقى فیه الإیجاب والقبول على شبكة دولیة للاتصال عن      
 2 .القابضو ب بعد وذلك بوسیلة مسموعة ومرئیة، وبفضل التفاعل بین الموج

 24المؤرخ في  05 -18الالكتروني بموجب قانون رقم  عرف المشرع الجزائري المستهلك    
یتعلق بالتجارة الالكترونیة في نص المادة  2018سنة و  ماي 10الموافق ل  1439شعبان عام 

خدمة عن  وبصفة مجانیة سلعة أ ومعنوي یقتني بعوض أ وكل شخص طبیعي أ" السادسة بأنه 
  .3"النهائي یق الاتصالات الالكترونیة من المورد الالكتروني بغرض الاستخدامطر 

بواسطة دعامة الكترونیة أیا كان نوعها بغرض اقتناء  دبمعنى أن المستهلك هو من سیتعاق     
بصفة نهائیة، إذ أصبح المتدخل في ظل التجارة  اسلعة أو خدمة بمقابل أو مجانا لاستخدامه

ى بالمورد الالكتروني نظرا لخصوصیة التعاقد عن طریق الانترنت، والذي عرفه الالكترونیة یدع
بدوره القانون ذاته بأنه كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم بتسویق أو اقتراح توفیر السلع أو 

  . 4.الخدمات عن طریق الاتصالات الالكترونیة

  

  
                                                             

1 Josef Drexel, le commerce électronique et la  protection des consommateurs ,revue internationale de droit 
économique ,2002,P409 

العلوم ( مجلة جامعة النجاح للأبحاث  قارنة،مقال بعنوان حمایة المستهلك في القانون الجزائري دراسة م عبد الرحمان خلفي، -  2
  . 34ص ،2012 بجایة، كلیة الحقوق جامعة عبد الرحمان میرة، ،27المجلة  ،)الإنسانیة

 16صادرة بتاریخ  28،یتعلق بالتجارة الالكترونیة ج رج ج العدد2018ماي 10مؤرخ في  05- 18من قانون رقم  06المادة  -  3
  .2018ماي  

المتعلق بالتجارة الالكترونیة، الملتقى الوطني  18/05الالكتروني وفقا للقانون  الإشهار، حمایة المستهلك من مصطفى سلالي -  4
 8على الاقتصاد الوطني والمستهلك، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  وأثارهاالتجاري  الإشهارالقانوني لعقود  الإطارحول 
  .4، ص5/12/2018، قالمة، 1945ماي 
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  حمایة المستهلك الالكتروني مضمون: الفرع الثاني

، وبرزت قضیة حمایة الأخیرةكبیرة في السنوات  أهمیةوضوع حمایة المستهلك ب مساكت     
في  أخذهاالمستهلك كقضیة هامة ضمن قضایا المسؤولیة الاجتماعیة الواجب على المنظمات 

الحسبان عند وضع الخطط واتخاذ القرارات، كما احتلت قضیة حمایة المستهلك مكانا بارزا بین 
الاهتمام  إلى أدتالتي  الأسبابوتوجد مجموعة من  والاقتصادیةتماعیة القضایا السیاسیة والاج

بحمایة مصالح وحقوق المستهلكین منها عدم توافر المعلومات الكافیة عن خصائص الخدمات 
ظهور مشكلة المستهلك منخفض الدخل ومعاناته من الغش والمغالاة في  إلى بالإضافة، وأسعارها
النفسیة  الأضراروكذا  وأسعارهاات الكافیة عن خصائص الخدمات وعدم توافر المعلوم الأسعار

التعاملات  أنالتي یتعرض لها بعض المستهلكین بسبب استخدام بعض السلع والخدمات، وباعتبار 
الالكترونیة في الغالب تكون ذات طابع دولي فان حمایة المستهلك الالكتروني لا تقتصر فقط على 

  1).ثانیا(تتوسع لتبلغ كل الدول أي حمایته على الصعید الدولي ماإن، )أولا(الصعید الداخلي 

  ایة المستهلك في القانون الدولي حم: أولا

تعددت الاتفاقیات والهیئات الدولیة التي تسعى لحمایة المستهلك من كل المخاطر التي      
 .نترنتیواجهها عبر شبكة الا

  المنظمة الدولیة للمستهلك -1

على ید  خمس منظمة محلیة  لحمایة المستهلكین للولایات  1960مة في سنة تأسست المنظ     
بعد مجهودات دولیة كبیرة، لیتجاوز عدد  الدول  ،استرالیا ،بلجیكا،المتحدة، هولندا،بریطانیا

علما أنه یشترط في الدول  .عضو 200من  وأكثردولة  100تقریبا  1995المنخرطة سنة 
 المنظماتو 

                                                             
سمیة لرقط، المستهلك الالكتروني ومبررات حمایته، ملتقى حول المستهلك والاقتصاد الرقمي، المركز الجامعي عبد الحفیظ  -  1

  .6، ص2018افریل  23/24بوصوف، میلة، 
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 1: مقاییس التالیةالمنخرطة فیها ال

 .ألا یكون لها أهداف تجاریة* 

 .أن تكون متمتعة باستقلالیة تامة* 

 .في مجالاتهاو ألا تلجأ إلى الإشهار في منشوراتها أ* 

 :ومن الأهداف التي اعتمدتها المنظمة الدولیة للمستهلك     

 .دعم تكوین جمعیات حمایة المستهلك في مختلف دول العالم* 

الخدمات و  هم لتمكینهم من حقهم في التغذیة،تهلكین في العالم والعمل نیابة عنتمثیل المس* 
 .اللازمة

تطویر التعاون الدولي من خلال القیام بالتحایل المقارنة للمواد والخدمات وتبادل نتائج التحلیل * 
 .والخبرات

  . متحسین المواصفات والخدمات وبرامج تثقیف المستهلكین أینما كانوا في العال* 

  حمایة المستهلك في المعاهدات الدولیة -2

ذا كانت لا تتعلق       هناك اهتمام عالمي بحمایة المستهلك وتعددت الاتفاقیات الدولیة لحمایته وإ
بشأن تنفیذ الأحكام الأجنبیة،  1968مباشرة بذلك، ومن هذه الاتفاقیات اتفاقیة بروكسل لعام 

ن الواجب التطبیق على عقود الوساطة والتمثیل التجاري بشأن القانو  1978واتفاقیة لاهاي سنة 
بشأن القانون   1980واتفاقیة روما لسنة  ،1980واتفاقیة فیینا بشأن البیع الدولي للبضائع لعام 

  .2الواجب التطبیق على الالتزامات  التعاقدیة

  
                                                             

  .24، ص المرجع السابقارزقي ،زوبیر  -  1
  .39ص،  2011،الإسكندریة كر الجامعي،دار الف الطبعة الثانیة، إبرام العقد الالكتروني،، ابراهیم خالد ممدوح -  2
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 الأوروبيحمایة المستهلك الالكتروني في التوجیه -3

انوني من الاتحاد الأوروبي الذي یتطلب الدول الأعضاء لتحقیق نتیجة إجراء ق والتوجیه ه     
یمكن تمییزه عن لائحة ذاتیة التنفیذ ولا تتطلب أي . معینة دون إملاء وسائل تحقیق تلك النتیجة

ا معینا من الفسحة فیما یتعلق  إجراءات تنفیذیة عادة ما تترك التوجیهات للدول الأعضاء قدرً
التي یتعین اعتمادها، یمكن اعتماد التوجیهات من خلال مجموعة متنوعة من بالقواعد المحددة 

 .1موضوعها الإجراءات التشریعیة حسب

إرساء بما أن العقود الإلكترونیة تتم في الغالب على المستوى الدولي مما یستدعي العمل على      
فالمجلس الأوروبي أصدر بهذا طرق قانونیة مناسبة من أجل الحمایة الدولیة للمستهلك الإلكتروني، 

الشأن عدة توجیهات منها التوجیه الذي نص على أنه من أجل الحمایة الدولیة للمستهلك یجب 
عمل مؤتمرات دولیة للمعاملات التجاریة الإلكترونیة وخاصة تلك التي تتم خارج أوروبا، إضافة 

هلك وبصفة خاصة في معاهدة إلى التوجیه المتعلق بالقواعد التي تحدد المحكمة الأفضل للمست
ماي  20الصادر في  07-97ویعتبر التوجیه الأوروبي رقم  .2 1980ماي  19روما الصادرة في 

توجیه علي المستوى الأوروبي إذ أنه یحدد قواعد لحمایة المستهلكین في العقود عن  ابرز 1997
 ووالمعلومات الأساسیة للسلعة أ إعلام المستهلك بالبیانات بإلزامیةالمهنیین و الموردین  بعد بإجبار
التسلیم والتنفیذ كما أعطى له الحق في الرجوع عن التعاقد في و كذلك عن طرق الدفع و الخدمة، 

منه أنه وفي العقود المبرمة عن بعد بواسطة إحدى تقنیات الاتصال عن بعد، یجوز  06المادة 

                                                             
المركز الجامعي  مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، الحمایة القانونیة الدولیة للمستهلك،، حدادنور الهدى منال  -  1

  . 143، ص 2023، 01العد ،07المجلد  تیبازة، ،مرسلي عبد االله
كلیة  مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون تخصص قانون اداري، د الالكتروني،حمایة المستهلك في التعاق اوشن،حنان  -  2

  .06ص ،2012 - 2011 ،جامعة عنابة الحقوق،
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را من تاریخ التسلیم بالنسبة للسلع، للمستهلك أن یتراجع عن العقد في مهلة سبعة أیام عمل اعتبا
  .1"دون الحاجة لبیان الأسبابو غرامة و دون جزاء و من تاریخ توقیع العقد بالنسبة للخدمات و 

توجیها یتعلق بتسویق الخدمات المالیة عن  2002ویونی 26كما اعتمد الاتحاد الأوروبي في      
صالات الإلكترونیة الذي یتعلق بمعالجة نوع من الأمان للتجارة والات إضفاءیهدف إلى  وبعد وه

البیانات ذات الطابع الشخصي للمستهلك الإلكتروني، وحمایة حیاته الخاصة في مجال الاتصالات 
 .2الإلكترونیة

 حمایة المستهلك الإلكتروني في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة - 4

المستهلك  اد إرشادات لضمان حمایةكان لمنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة دور في إعد     
حیث أبرزت أهمیة التعاون بین الحكومات والمستهلكین  ،1999دیسمبر  09عبر الإنترنت في 

من بین التوجیهات التي نصت بها منظمة التعاون الاقتصادیة   .3الدوليو على الصعید الوطني 
 :لكترونیة ما یليوالتنمیة على سبیل الذكر لحمایة المستهلك في عقود التجارة الإ

 ویجب أن یكون هناك حد معین من الحمایة للمستهلك الذي یقوم بعملیات تجارة إلكترونیة أ* 
 .عملیات بیع عن بعد

أن تكون المعلومات واضحة للمستهلك وبلغة مفهومة له وأن یذكر هویة الشركة التي تقوم * 
تقدیم معلومات شاملة عن . التي یقدمها بالأنشطة التجاریة الإلكترونیة وكذلك نوع السلع والخدمات

العرض المقدم من المورد بما فیها تحدید الثمن وطریقة الدفع والضمانات المقدمة وطریقة تسلیم 
 .المنتج

                                                             
     lex.europa.eu-www.eur.1997 ماي20المتعلق  بحمایة المستهلك في ظل التعاقد عن بعد الصادر في    الأوربيالتوجیه  - 1 

  .23:21لساعة ا.  05/03/2024اطلع علیه بتاریخ 
 ،سوریا منشورات الحلبي، ،)دراسة مقارنة (أسالیب الحمایة القانونیة لمعاملات التجارة الالكترونیة ،إسماعیلمحمد سعید احمد  -  2

  . 376ص  ،2009
  . 169- 168ص .ص، المرجع السابق، صبیح نبیل محمد احمد -  3
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 . الحصول على موافقة صریحة من المستهلك الإلكتروني* 

 .ول عنهلعد او إعطاء المستهلك الإلكتروني مهلة مناسبة للتفكیر في إتمام التعاقد أ* 

 . التعریف بالقانون الواجب التطبیق على التعاقد الإلكتروني والمحاكم المختصة* 

  .1تطویر التعاون الدولي بین الدول والمنظمات الدولیة المعنیة لحمایة المستهلك* 

  .على المستوى الوطني الالكتروني حمایة المستهلك:ثانیا

المؤرخ في  257-98مرسوم تنفیذي رقم استحدث المشرع الجزائري لأول مرة بموجب      
ت واستغلالها إلى تنظیم نترنالمتضمن ضبط شروط وكیفیات إقامة خدمات الا 25/08/19982

 307-2000تم تعدیل هذا المرسوم بموجب مرسوم تنفیذي رقم .نترنت كنشاط تجاري خدمة  الا
 3 . 14/10/2000المؤرخ في 

علق بحمایة المستهلك وقمع الغش، هذا الأخیر جاء المت 30-09وجاء بعد ذلك قانون رقم     
دخل، ووضع آلیات وقائیة لتوفیر ، وألقى بالتزامات جدیدة على المت02-89وألغى قانون رقم 

 03تهلك في المادة بحیث نجد أن المشرع الجزائري استحدث تعریف للمس. حمایة أكبر للمستهلك
ى تعریف المستهلك العادي دون التنویه إلى غیر أن هذا القانون تطرق فقط إلمنه،  01فقرة 

 .المستهلك الإلكتروني

المتعلق بالتجارة الإلكترونیة،  05-18قانون رقم المشرع الجزائري هذا التأخر، في وقد تدارك       
وقدم فیه تعریفا صریحا للمستهلك الإلكتروني، وأشار أیضا في مادته الثانیة إلى الشروط الواجب 

                                                             
  .430 - 429ص  .ص خالد ممدوح ابراهیم، المرجع السابق، -  1
 ،رج ، یضبط شروط وكیفیات إقامة خدمات الانترنیت واستغلالها، 1998اوت  25المؤرخ في  257-  98مرسوم تنفیذي رقم -  2

  . 1998اوت  26الصادرة بتاریخ  ،63ج ج عدد
الذي یضبط شروط  257- 98 رقم رسوم تنفیذيم ، یعدل2000 أكتوبر 14المؤرخ في  307- 2000مرسوم تنفیذي رقم - 3

  .2000 أكتوبر 15الصادرة بتاریخ  ،60ج ج عدد ،رج قامة خدمات الانترنیت واستغلالها، وكیفیات إ
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خص المتعاقد إلكترونیا المتمثلة في التمتع بالجنسیة الجزائریة الإقامة الشرعیة في توفرها في الش
  .الجزائر وأن یكون شخصا معنویا خاضعا للقانون الجزائري 

منه تبین لنا المعاملات التي تمنع القیام بها عبر الاتصالات الإلكترونیة  03غیر أن المادة     
المنتجات الصیدلانیة،  ن، والیانصیب المشروبات الكحولیة والتبغوالتي تتمثل في لعب القمار والرها

خدمة  والتجاریة، وكل سلعة أ والصناعیة، أ ووالمنتجات التي تمس بحقوق الملكیة الفكریة أ
تستوجب إعداد عقد رسمي، تخفض كل المعاملات التي تتم عن طریق الاتصالات الإلكترونیة إلى 

  1.ا التشریع والتنظیم المعمول بهماالحقوق والرسوم التي ینص علیه

وتكمن أهمیة توفیر الحمایة للمستهلك في أنه الطرف الضعیف التعاقد بینما المهنیون في 
، كما أنه قلیل الخبرة بالنظر إلي  مركز القوة، فالمستهلك هو الشخص الضعیف اقتصادیاً وقانونیاً

یة یكون التعاقد عن بعد ولا یكون المنتج المهني أو المحترف وأیضا لأنه في المعاملات الإلكترون
  .2محل التعاقد بین یدي المستهلك

  

  

  

  

  

                                                             
الصادر في  28العدد  ،ج ج،المتعلق بالتجارة الالكترونیة ج ر 2018ماي  10المؤرخ في  05-18رقم  من قانون 03المادة  -  1

  .2018ماي  16
  .40ص خالد ممدوح ابراهیم، المرجع السابق، -  2
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وتمثل حمایته ،الحلقة الضعیفة في العملیة الاستهلاكیة والمستهلك ه أنمما سبق یمكن القول      
لقد تعرضنا  في هذا الفصل إلى مفهوم حمایة المستهلك  ،محورا هاما في التشریعات المختلقة

تعریف المستهلك ومفهومه  أنوتبین لنا . إلى مختلف التعاریف التي جاء بها الفقه والقضاء وتطرقنا
  .ختلف التیارات الفقهیة والقضائیةمحل خلاف بین م

المشرع الجزائري تبنى المفهوم الضیق للمستهلك باعتماده معیار الغرض  أنكما وضحنا 
المتعلق  02-89 رقم بدایة من ظهور قانون كما أن تكریسه لهذه الحمایة مراعیا مراحل ،الشخصي

المتعلق بحمایة  03-09 رقم بالقواعد العامة لحمایة المستهلك وقمع العش إلى غایة صدور قانون
المستهلك وقمع الغش، ویدخل أیضا في نطاق تطبیق حمایة المستهلك المستورد باعتباره الطرق 

وأمام .ولیة الأضرار التي تلحق بالمستهلكالمكلف بالحمایة الذي وضع المشرع على عاتقه  مسؤ 
اضطر المشرع للتدخل  لفرض حمایة ،تنامي  التجارة الالكتروني ومخاطرها و التطور التكنولوجي 

المتضمن  2018ماي  10المؤرخ في  05-18على  المستهلك الالكتروني بإصداره بقانون رقم 
  .قانون المتعلق بالتجارة الالكترونیة



  

 

 
 

 

 

 

  

  :الثاني الفصل 

الآلیــــــــــــات القــــــــــانـــــونیـــــــــــة لحمـــــــایــــــة المستهلك 

  من المنتوجات المستوردة
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فیها قریة محدودة الجوانب، تختلط  الكرة الأرضیة صارت تشبه أنیتجلى لنا كل یوم، 

لتكنولوجي اقترب الزمن وبفضل التطور ا ،تعاملات البشر وتتشابك روابطهم مع البعض الآخر
وذلك  ،أثرت العولمة بشكل كبیر  على حركة الاستیراد والتصدیر على الصعید الدوليو والمسافات، 

  . المتقدمة والدول النامیة في هذه التحول على حد سواء بمشاركة الدول
لى تستلزم حمایة المستهلك من المنتوجات المستوردة وجود آلیات قانونیة تسعى في اغلبها إ

جل ذلك تدخل المشرع الجزائري أتوفیر أقصى درجات الوقایة اللازمة لحمایة للمستهلك، من 
و هذه الإجراءات الوقائیة أو  ،لتجسید هذه الحمایة من خلال وضع مجموعة من النصوص القانونیة

ما یسمى بالرقابة لا تتوقف عند مرحلة التصنیع والإنتاج  فقط، بل نلمسها إلى كل مراحل 
وضیب والتوزیع والتسویق ومن ثم استحداث هیاكل لمراقبة للمنتوجات المستوردة للتأكد من عدم الت

لاستهلاك ومدى احترامها  للمقاییس المعتمدة و خطورتها سلامتها وقابلیتها للاستعمال أ
 .والمواصفات القانونیة

یة المستهلك من سنتطرق في هذا الفصل إلى الإجراءات الوقائیة التي فرضها المشرع لحما   
، كما سنتطرق إلى الآلیات الردعیة التي أقرها المشرع في )المبحث الأول( المنتوجات المستوردة 

  .)المبحث الثاني(مجال حمایة المستهلك 
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  المبحث الأول
  المستهلك من المنتوجات المستوردةالإجراءات الوقائیة لحمایة 

ا للطابع التنظیمي والمؤسساتي الذي یمیزه، یمتاز قانون الاستهلاك بنوع من الخ      صوصیة، نظرً
لذلك سعى المشرع الجزائري لإصدار ، 1حیث جاء تكریسا لسیاسة تعمل على حمایة المستهلك

 قانون رقم أهمهانصوص قانونیة لحمایة المستهلك من المنتجات المستوردة التي تهدد سلامته، 
 2018والمؤرخ في یونی 09-18تمم بقانون رقمالمعدل والم 2009فیفري 25المؤرخ في 09-03

 .بغرض وضع الإطار العام لحمایة المستهلك وقمع الغش
استحدث المشرع أجهزة مكلفة بمراقبة  المنتوجات المستوردة  تمارس الصلاحیات المخولة لها      

یة التي قانونا من اجل حمایة المستهلك، لذا سنتطرق في هذا المبحث لدراسة الإجراءات الجمرك
، الالتزامات القانونیة المتعلقة بالمعاییر المطبقة )المطلب الأول(تخضع لها المنتوجات المستوردة 
الأجهزة المكلفة بحمایة و ، ونتطرق للرقابة )المطلب الثاني( على المنتوجات المستوردة في 

 ).المطلب الثالث (المستهلك من المنتوجات المستوردة في 
  :المطلب الأول

  راءات الجمركیةالإج
هي الإجراءات السابقة التمهیدیة لعملیة الجمركة وجمیع التدابیر الأولیة التي تخضع لها      

البضائع قبل التصریح بها للجمركة، وقبل إخضاعها لنظام جمركي معین، وتشمل إحضار 
ا للسوق جهة رسمیة تستقبل البضائع قبل دخوله أولعد الجمارك ت .2تقدیمها للجماركو البضاعة 

                                                             
فرع  مذكرة لنیل درجة الماجستیر، الدولة في حمایة المستهلك على ضوء التشریع الجزائري والفرنسي، أجهزةدور  حملاجي، جمال-  1

  .14، ص 2006جویلیة  04بومرداس،  ،بوقرة أمحمدكلیة الحقوق والعلوم التجاریة، جامعة  ،الأعمالقانون 
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق تخصص قانون  ستوردة المقلدة،سیدومو، الحمایة الجمركیة من المنتوجات المیاسین  -  2

  .44ص، 2015/2016الجزائر، ، جامعة یوسف بن خدة كلیة الحقوق سعید حمدین، المنافسة وحمایة المستهلك،
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 أماموتقدیمها  ،)الأولالفرع (المادي للبضائع  الإحضارفي  الإجراءاتوتتمثل هذه  الوطنیة،
  .)الفرع الرابع(، ورفع البضائع )الفرع الثالث(، ودفع الحقوق والرسوم )الفرع الثاني(الجمارك
  الإحضار المادي البضائع :الأولالفرع 
و یجب إحضار كل بضاعة مستوردة أ:  04-17 من قانون الجمارك رقم 51نصت المادة      

الإعادة التصدیر أمام مكتب و للنقل من مركبة إلى أخرى أو المعدة للتصدیر أو أعید استیرادها أ
  .1جمركیةالمراقبة الجمارك قصد إخضاعها لل

 الإقلیمفكل بضاعة تصل  الجمركي، للإقلیمیبدأ هذا الالتزام من لحظة عبور البضائع      
 .2مكان مخصص مراقب من مصالح الجماركأو كي یجب سوقها مباشرة لمكتب جمركي الجمر 

ختلف طرق إحضار البضائع أمام الجمارك باختلاف وسیلة النقل المستعملة ونمیز ثلاث حالات تو 
 :وهي
  حالة النقل البري أولا

یجب إخضاع البضائع : "على أنه 04-17من قانون الجمارك رقم  60تنص المادة      
المستوردة عبر الحدود البریة إلى أقرب مكتب للجمارك من مكان دخولها، بإتباع الطریق الأقصر 
المباشر الذي یعین بقرار من الوالي، ولا یمكن أن تجتاز هذه البضائع مكتب الجمارك بدون 

 3."ترخیص

علیها من  كما یلزم السائق بإظهار ورقة الطریق بعنوان التصریح الموجز من اجل التأشیر      
طرف أعوان الجمارك، حیث یجب علیه تقدیم التصریح المفصل للبضائع فور وصولها إلى مكاتب 

                                                             
ایر فبر  19صادر بتاریخ  11،یتضمن قانون الجمارك،ج ر ج ج  عدد 2017فبرایر  16مؤرخ في  04- 17قانون رقم  -  1

  1979یولیو 24صادر بتاریخ  30،ج ر ج ج عدد 1979جوان  21مؤرخ في 07-79، یعدل ویتمم القانون رقم 2017
مصر،  ،الإسكندریة ،القانونیة مكتبة الوفاء القواعد الإجرائیة لحمایة المستهلك في ظل تشریعات الملكیة الفكریة، سمیر حمالي، - 2

  .36ص، 2023، الأولى الطبعة
  .، السالف الذكر04-  17قانون رقم  60 المادة -  3
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ذا لم یمكن ذلك، فإنه یجب على  الجمارك، وفي هذه الحالة لا یشترط تقدیم التصریح الموجز، وإ
ین فیها وجهة ناقل البضائع أن یقدم لإدارة الجمارك عنوان التصریح الموجز، وورقة الطریق التي یب

البضائع والمعلومات الضروریة التي تمكن التعرف على البضائع مثل نوع الطرود وعددها 
من قانون  2/ 61وعلامتها وأرقامها وطبیعة البضائع وأماكن شحنها، وهذا طبقا لنص المادة 

  . 1الجمارك
  حالة النقل البحري :ثانیا
 یجب على ربان السفینة فور الدخول إلى"من قانون الجمارك على أنه  53نصت المادة      

و المنطقة البحریة من النطاق الجمركي، وعند أول طلب تقدیم یومیة السفینة والتصریح بالحمولة أ
عند صعودهم متن  ن المصلحة الوطنیة لحراس الشواطئأیة وثیقة أخرى تقوم مقامها، إلى أعوا

أیة وثیقة تقوم مقامها للأعوان  ولة أالسفینة قصد تأشیرها وتسلم نسخة من التصریح بالحمو 
وكما  .ساعة من صول السفینة إلى المیناء  24وخلال .2"المذكورین لتمكینهم من ممارسة الرقابة

 :الوثائق التالیة هایقدم لمكتب الجمارك خلال أنوكیل السفینة و یجب على الربان أ
مؤشر علیه، احتمالا من طرف و ا هالتصریح بالحمولة المعدة للتفریغ في الإقلیم الجمركي، كم -

 .أعوان المصلحة الوطنیة لحراسة السواحل مرفقا عند الاقتضاء بترجمته الرسمیة
  .التصریح بمخزون السفینة والتصریح بمتاع وممتلكات أفراد الطاقم -
یمكن و صادقت علیها الجزائر  التيالتصریحات المتطابقة مع الاتفاقیات و كل الوثائق الأخرى أ -
 .تطالب بها إدارة الجمارك والتي هي إلزامیة لتنفیذ مهمتها نأ

 .3كانت السفینة فارغة ووأخیرا یجب تقدیم هذه الوثائق أعلاه حتى ل -
 

                                                             
  .، السالف الذكر 04- 17من قانون رقم  61/02انظر المادة  -  1
  .، السالف الذكر 04-  17من قانون رقم  53انظر المادة  -  2
  .السالف الذكر  ،04-  17من قانون رقم  57انظر المادة   -  3
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  حالة النقل الجوي:ثالثا
مدنیة فور هبوطها أن یقدم لأعوان الجمارك  ویجب على قائد الطائرة سواء كانت عسكریة أ     

دة الركاب والأمتعة، ویجب أن تحرر هذه الوثیقة حسب نفس الشروط إفا والتصریح بالحمولة أ
  .1من قانون الجمارك 57و 54المنصوص علیها في المادتین 

لا یجوز للطائرات التي تقوم برحلة دولیة أن تهبط في غیر المطارات التي توجد فیها مكاتب      
استشارة إدارة الجمارك، وهذا كاستثناء جمركیة، إلا إذا أذنت لها بذلك مصالح الطیران المدني بعد 

 .2من قانون الجمارك 62بسبب القوة القاهرة، وهذا طبقا لنص المادة 
  دیم تصریح بالبضائع أمام الجماركتق: الفرع الثاني

لاحقة من عملیة البعد القیام بعملیة الإحضار المادي للبضائع أمام الجمارك تأتي المرحلة 
وهي ،م وجوبا بإجراءات تقدیم تصریحات عن السلع إلى مصالح الجماركویتعلق بالقیا الاستیراد،

  ).ثانیا(تقدیم تصریح مفصلا  ،)أولا(تقدیم تصریح موجز،تنقسم إلى نوعین
التصریح الموجز :أولا  

من قانون  54لقد تطرق المشرع الجزائري لموضوع التصریح الموجز من خلال المادة 
نص المادة على أنه یعتبر التصریح بالحمولة تصریحا حیث ت 04-17 رقم الجمارك الجزائري

  .3موجزا لحمولة السفینة المراد تفریغها، ویجب أن تتضمن هذه الوثیقة البیانات الضروریة
ناقل  یعد هذا الإجراء إجباري سابق للتصریح المفصل في أغلب الأحیان عند عدم تمكن      

نه  یكتفي بتقدم التصریح الموجز لإدارة البضاعة من تقدیم تصریح مفصل عن البضاعة، فإ
عبارة عن ورقة الطریق التي تحدد وجهة البضائع والمعلومات اللازمة التي تمكن  ووه ،الجمارك

                                                             
  .ر، السالف الذك04- 17من قانون  57و54انظر المادتین  -  1
  .السالف الذكر ،04-  17من قانون رقم  62انظر المادة  -  2
  .، السالف الذكر 04-  17من قانون رقم 54انظر المادة  -  3
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ُسجل هذا التصریح من قبل الجمارك وهنا تنتهي مسؤولیة الناقل إتجاه  التعرف على البضائع، وی
 .1اركمن قانون الجم 61وهذا طبقا لنص المادة  ،البضاعة

  التصریح المفصل: ثانیا
أن “ 04-17 رقم من قانون 75تطرق  المشرع لموضوع التصریح المفصل من خلال المادة      

 التي أعید تصدیرها، والمعدة للتصدیر أ والتي أعید استیرادها أو تكون كل البضائع المستوردة 
 2“موضوع تصریح مفصل

حررة وفقا للأشكال المنصوص علیها في أحكام یقصد بالتصریح المفصل الوثیقة رسمیة م     
القانون والتي یبین المصرح بواسطتها النظام الجمركي المراد تحدیده للبضائع، ویقدم العناصر 

القانونیة  ةالمطلوبة التطبیق الحقوق والرسوم المقتضیات الجمركیة، وكما یعتبر التصریح الأدا
      3.الحقوق من تقدیم التصریح المفصلو عفیة من الرسوم لممارسة الرقابة، فلا تستثنى  البضائع الم

كما یمكن أن یكون التصریح میسر ولقد تم ضبط شكل ومحتوى التصریح المفصل بموجب      
الذي یحدد شكل التصریح ) 12(من قانون الجمارك، والتي أحالت إلى المقرر  82/02المادة 

منه  05لوثائق المرفقة به، حیث حددت المادة المعلومات التي یجب أن یدرجها وكذا او المفصل 
رمز النظام الجمركي المعین  وأهمهاالبیانات الجوهریة الواجب توفرها في التصریح المفصل 

للبضائع، رقم الأوراق، العدد الإجمالي للمواد المصرح بها، نوع العملیة شروط التسلیم طریقة 
المقصد الأول، إضافة إلى بیانات خاصة  وأ المصدر البیع وبلد والتسلیم، رمز بلد الشراء أ

  .4الخ... والقرض والتوقیع بخط الید الاعتمادبالمصرح منها رقم 

                                                             
  .، السالف الذكر 04-  17رقم  من قانون 61انظر المادة  -  1
  .، السالف الذكر 04-  17من قانون رقم  75انظر المادة  -  2
 مجلة افاق العلمیة،، لنظام القانوني للتصریح المفصل في ضوء قانون الجمارك الجزائريا عبد الرحمان بن عمار،، سديعمر  -  3

  .20ص ،2020 الجزائر، ،المركز الجامعي تمنراست ، معهد الحقوق والعلوم السیاسیة،01العدد ،12المجلد 
نات التي یجب ان یتضمنها ،یحدد شكل التصریح المفصل والبیا1999فیفري 03مؤرخ في  12من المقرر 05نظر المادة ا -  4

  . 1999مارس  31، صادر في 22ج ج، عدد ،ج ر وكذا الوثائق الملحقة به،
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كما حددت شكل وثیقة التصریح المفصل، بحیث یكون مناسبا لمجمل العملیات الواردة ضمن      
من المقرر  04و 02نسخ، طبقا لنص المادة  5الأنظمة الجمركیة، ویودع التصریح المفصل على 

 .1الذي یحدد شكل التصریح المفصل والبیانات التي یجب أن یتضمنها الوثائق الملحقة 12رقم 
  الحقوق الجمركیةو دفع الرسوم : الفرع الثالث

فان المصرح یصبح مطالبا بدفع الحقوق والرسوم   09-17من قانون  109حسب المادة      
والرسوم یتم حسب مبدأ الدفع الفوري والمباشر، إن تحصیل مبلغ الحقوق الجمارك حیث  لإدارة

بدأ تتمثل في اعتماد الحقوق الأموال والبضائع بسرعة قد نص على استثناءات خاصة بالم
 . 2الإداريوالسندات المكفولة واعتماد الرفع والاعتماد 

 رفع البضائع: الفرع الرابع
قوق والرسوم المستحقة، ویقصد برفع یعتبر هذا الإجراء الذي یلزم به المصرح بعد دفع الح     

 وإیداعها، أ والبضائع حصول المصرح على رخصة رفع الید بعد دفع الحقوق والرسوم المستحقة أ
المرسل إلیه بعد حصوله على رخصة لتنفیذ  وضمانها وتوضع البضاعة تحت تصرف المرسل أ

  .هذا الإجراء
بضائع قبل السداد والتحصیل الفعلیین للحقوق كما یمكن لإدارة الجمارك منح رفع الید عن ال     

والرسوم الجمركیة في إجراء منفصل ومستقل، وهذا بعد الالتزام القانوني من جانب المستورد، وهذا 
التي تنص على أنه یمكن لإدارة  04-17رقم قانون من مكرر  109ما نصت علیه المادة 

ل تصفیة الحقوق والرسوم المستحقة الجمارك أن ترخص برفع البضائع حسب تدرج الفحوص وقب
والغرامات المحتملة وكل المبالغ الأخرى المستحقة، مقابل اكتتاب المدین لإذعان سنوي یكفل فرض 

  : 3بما یأتي الرفع ویتضمن الالتزام
                                                             

  .المرجع السابق ،12من المقرر 04و 02ظر المادتین أن -  1
  .، السالف الذكر04-  17قانون من  109انظر المادة  -  2
، أعمالوردة، مذكرة لنیل شهادة ماستر، تخصص قانون نجاع، حمایة المستهلك من المنتوجات المست أعمرصبرینة زوقاري،  -  3

  .44ص، 2017/2018محند اولحاج، البویرة،  أكليجامعة 
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یوما ابتداء من ) 15(تسدید الحقوق والرسوم والغرامات وكل المبالغ الأخرى المستحقة في أجل -1
 .خصة الرفعتاریخ تسلیم ر 

 .% 1تسدید حسم خاص قدره واحد في الألف -2
في حالة عدم التسدید في الآجال المقررة، تدفع فائدة عن التأخیر كما هي محددة في المادة -3

  .1مكرر من القانون السالف الذكر 108
 الثاني المطلب

  ةالمطبقة على المنتوجات المستوردالالتزامات القانونیة المتعلقة بالمعاییر 
 من وقایته لأجل للمستهلك تقدم التي الضمانات بمثابة هي التزامات المتدخل عاتق على تقع     
 مختلف على 03-09رقم  الغش قمعو  المستهلك حمایة قانون نص قدو فیه،  یقع قد والذي الغش

 الفرع( بقةبالمطا والالتزام )الأول الفرع(  الضمانو وهیالالتزام بالإعلام  علیهم المقررة الالتزامات
 .  )الثالث الفرع( بالتقییس الالتزام) الثاني
  الضمانو  بالإعلام الالتزام: الأول الفرع

 .المستوردة المنتوجات على المطبقة بالمعاییر المتعلقة الأساسیة الالتزامات من یعتبران
   بالإعلام الالتزام : أولا
 تقدیم طریق عن الدعایة، وذلكو  اراتهالإش مخاطر لمقاومة وسیلة بالإعلام الالتزام یعد     

 . 2بالإعلام الالتزام یشمل السلع على موضوعیة معلومات
 كافي علم على المستهلك یكون أن یلزم الذي العقود قانون في مصدره بالإعلام الالتزام ویجد     

 القانون من 1ف352  المادة نصت حیث العامة للقواعد تطبیقا إلا وماه وهذا ،بالمنتوج
                                                             

المتضمن تعدیل  04- 17عن البضائع عن التخلیص الجمركي نظرة على قانون  الإفراجإجراءات فصل ، بن عزوز إبراهیم -  1
  .209ص ،2017 جیجل، ،امعة الصدیق بن یحيج ،02عدد  قانون الجمارك، مجلة نماء للاقتصاد والتجارة،

 أعمال، قانون فرع ماجستیر، شهادة لنیل مذكرة المستوردة، المنتوجات مجال في للمستهلك القانونیة الحمایة بوطبل، خدیجة -  2
  .19ص ،2010-2009، الجزائر خده، بن یوسف جامعة الحقوق، كلیة
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 على العقد اشتمل إذا كافیا العلم ویعتبر كافیا علما بالمبیع عالما المشتري یكون أن یجب":لمدنيا
 ."1علیه التعرف یمكن بحیث الأساسیة أوصافهو  المبیع بیان

 كل على یجب":المستهلك بحمایة لمتعلقا 03-09  قانون رقم من 17 المادة نصت كما     
 الوسم بواسطة للاستهلاك یضعه الذي بالمنتوج المتعلقة وماتالمعل بكل المستهلك یعلم أن متدخل
 ."2مناسبة أخرى وسیلة بأیةو أ العلامات ووضع

وبالتالي فالالتزام بالإعلام یتمثل في إعلام المستهلك بالمعلومات التي تتعلق بالمنتجات      
 .التغلیف -3الإشهار،  -2الوسم، -1: والخدمات وهي

  الوسم طریق عن بالإعلام الالتزام/1

  .سنتطرق إلى المقصود بالوسم والشروط الإلزامیة له

 بالوسم المقصود/أ

 معینة بسلعة المترابطة وأ المتعلقةو  العبواتو  الأغلفة على الموضوعة البیانات تلك وه الوسم     
 إشكال بأي توحي لا الموضوعة البیانات تكون أن ویجب ،المستهلك لإعلام ضروریة تعتبر والتي

 . 3المستهلك ذهن في اضطرابات وأ

 وأ البیانات كل" :بأنه منه 4ف 03 المادة فعرفته 03-09 قانون رقم في الوسم تعریف أما     
 ةــــالمرتبط الرموز وأ التماثیل وأ الصور وأ الممیزات وأ العلامات وأ الإشارات وأ الكتابات

                                                             
 المعدل المدني القانون المتضمن 1975سبتمبر26:ل الموافق ه1395 عام رمضان 20 في المؤرخ 58 -75رقم أمر -  1

  .1975سبتمبر 30، الصادرة بتاریخ 78العدد  ،ج ر ،ج ج.والمتمم
  .السالف الذكر ،03- 09 من قانون رقم 17المادة -  2
، 2السیاسیة، ع لعلوموا للحقوق القانونیة المجلة (والإشهار،  الوسم) الإعلام طریق عن المستهلك رضا واعمر جبالي، حمایة-  3

  .8- 7، ص،ص2006وزو، الجزائر،  معمري، تبزي مولود الحقوق، جامعة كلیة
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ــة، تظهـــــبسلع  مرفقة معلقة وأ ختم وأ بطاقة وأ ملصقة وأ سمةو أ تةلاف وأ وثیقة وأ لافـــــغ على رـــ
  1". وضعها طریقة عن النظر بغض سندها، وأ شكلها كان مهما منتوج طبیعة على دالة وأ

 مجالات تطبیق الوسم/ ب

 : أهمها من التيو  تداولا أكثر المنتوجات على سنقتصر لذلك الوسم تطبیق مجال یتعدد     
   الغذائیة المواد وسم - 1- ب

 لوسما378  -13 رقم تنفیذي مرسوم من 15ف 03 المادة في الجزائري المشرع عرفه     
 من12 المادة نصت كما، 2"المستهلك إعلام قصد غذائیة لمادة التغذیة لخصائص وصف الغذائي
، كما نجد المشرع الجزائري أضاف بیانات 3على البیانات الإلزامیة للوسم وحددتها لمرسومنفس ا

من مرسوم تنفیذي 12نصت علیه المادة  م المواد الغذائیة في بعض المراسیم مثل ماخاصة بوس
 الموجهة الغذائیة المواد في الغذائیة المضافات المتعلق بتحدید شروط استعمال 214 -12رقم

 .4البشري للاستهلاك
  الغذائیة غیر المواد وسم - 2- ب

 بأنها  الغذائیة غیر السلع بوسم المتعلق 366 -90 رقم تنفیذي مرسوم من 02 المادة عرفت     
 والسلع الأدویة  باستثناء رفاهیتهاو  المحلات صیانة في المستعملة المنتوجات جمیع بها یقصد":

  . 5"الغذائیة
 

                                                             
  .السالف ذكره 03- 09 من قانون رقم 3المادة – 1
 بإعلام المتعلقة والكیفیات الشروط یحدد 2013- 11- 09 في ممضى378 - 13 رقم تنفیذي مرسوم من 15ف3 المادة- .2

   .2013-11- 18 في مؤرخة ،58ر، العدد المستهلك،ج
   .السالف ذكره 378- 13رقم تنفیذي مرسوم من 12 المادة 3
 كیفیات شروط یحدد 2012 ماي15ل الموافق ه1433 الثانیة جمادى 23 في المؤرخ، 214-12رقم تنفیذي مرسوم 12 المادة-  4

  .2012-05-16لصادر ا، 30ر،ع ج.البشري للاستهلاك الموجهة الغذائیة المواد الغذائیة في المضافات استعمال
 المنتوجات بوسم یتعلق 1990نوفمبر10 الموافق ه1411 الثاني ربیع22 في مؤرخ، 366-90 رقم تنفیذي مرسوم من 2 المادة-  5

  .1990-10- 22، الصادر في 50ر، ع ج. وعرضها الغذائیة غیر المنزلیة
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 البدني التنظیفو  التجمیل مواد وسم - 3- ب
 دموا صناعة كیفیاتو  لشروط المحدد 37 -97رقم تنفیذي مرسوم من 02 المادة عرفته     

 وأ مستحضر كل البدني المنظف منتوجو  التجمیل منتوجبأنه  البدني والتنظیف التجمیل
 البشرة مثل الإنسان، لجسم السطحیة الأجزاء مختلف في للاستعمال الدواء، معد باستثناء،مادة

 سلامتها، على المحافظة وأ تنظیمها الأغشیة، بهدفو  الأسنانو  الشفاه والأجفانو  الشعر، الأظافرو 
  1. رائحتها تصحیح وأ تعطیرها وأ هیأتها تعدیل وأ

  اللعب وسم - 4- ب
 المتعلق 1997-12-21في المؤرخ 494 -97 رقم تنفیذي لمرسوم وفقا باللعبة یقصد     

 لأغراض لعب صراحة موجه مصمم اللعب، بأنه استعمال عن الناجمة المخاطر من بالوقایة
 یجب التي الإجباریة البیانات مجموعة06 المادة ددتح وقد سنة، 14 عن سنهم یقل الذي الأطفال

 اسم وكذا التجاري العنوان وأ الاسمو  اللعب تسمیة في والمتمثلة باللعب الخاص الوسم یتضمنها أن
 یصبح قد آخر بیان وكل الاستعمال احتیاط وبیانات التحذیرات وكذا الاستعمال وطریقة المستورد

 .2خاص نص بموجب لازما
  للوسم لإلزامیةا الشروط/ج
یجب أن یتوفر الوسم على مجموعة من الشروط  03-09من قانون رقم  18وفقا للمادة      

  :3تتمثل في
  
  

                                                             
 والتنظیف التجمیل مواد صناعة وكیفیات شروط یحدد 1997 جانفي14 في المؤرخ 37-97رقم تنفیذي مرسوم من 02 المادة- 1

 بالمرسوم والمتمم ، المعدل1997جانفي  15، الصادر 4الوطنیة، ج ر، ع السوق في وتسویقها واستیرادها وتوضبیها البدني
  .2010أفریل  21، الصادر 26ر، ع ، ج2010أفریل  18في  المؤرخ، 114- 10  رقم التنفیذي

 عن الناجمة بالأخطار المتعلق  1997 دیسمبر21 الموافق ه1418 شعبان21 في المؤرخ ،494- 97 رقم تنفیذي مرسوم -  2
  .1997دیسمبر  24، الصادرة بتاریخ 85ع  ر، اللعب،ج استعمال

  .السالف الذكر ،03- 09 قانون من 18المادة-  3
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  كاملاو  واضحا الوسم یكون أن -1-ج
 عن الناجمة الخطورةو  بالمنتوج اللازمة المعلوماتو  البیانات بكل المستهلك إحاطة بقصد وهذا     

 مسؤولیة ذلك على یترتب ناقص إعلام كل لأن للمادة، حیازته وأ كهاستهلا وأ المنتوج استخدام
 . 1للمنتج تقصیریة

  بالمنتوج لصیقاو  ظاهرا الوسم یكون أن-2-ج
 وواضحا ظاهرا الوسم یكون أن بمعنى مرئیة، بصفة الوسم تحریر یكون أن المشرع اشترط     

 انتباه للفت ظاهرة بألوانو  واضحة كتابة بالمنتوج الخاصة البیانات كتابة المنتج فعلى للمستهلك،
 بلون یكون أن یجب بحیث المنتوج، استعمال إرشادات وأ التحذیرات یخص فیما خاصة المستهلك

 2. البیانات باقي عن مختلف 
   الإشهار طریق عن بالإعلام الالتزام -2

 .سنتطرق إلى المقصود بالإشهار ولغة الإشهار
  بالإشهار المقصود/أ

 الناس عامة إلى محترفین من موجهة رسالة كل ووه الإعلام التزامات من التزام وه هارالإش    
 یختار لتجعله علیه التأثیرو  المستهلكین الجمهور حث بهدف المكلفة الإعلامیة الوسائل عبر ذلكو 

  . 3الإشهار بمقتضى المعروضین الخدمةو أ المنتوج
  الإشهار لغة/ب

 بسیطة وكلمات عبارات على الاعتماد من المستهلك، لابد إلى ةالإشهاری الرسالة تصل لكي     
 السیادة رموز أحد من یعتبر العربیة اللغة استعمال أن نجد هذا المتلقي، وفي یفهمها سهلةو 

                                                             
للقانون والعلوم السیاسیة، كلیة  المجلة النقدیة الالتزام بالقضاء عنصر ضمان سلامة المستهلك، زاهیة حوریة سي یوسف،-  1

  . 61-60 ص،.ص، 2009 ،2الحقوق، جامعة مولود معمري، تبزي وزو، العدد
 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج البویرة، التزام المنتج بإعلام المستهلك، مجلة المعارف، كریمة بركات،-  2
  . 156، ص2009، 6عددال

  .162ص ،السابق المرجع كریمة بركات، -  3
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 نشاهده ما وهذا ثانیة، وطنیة لغة الأمازیغیة اللغة اعتبر الدستور، والذي في المكرسةو  الوطنیة
 لغة استعمال ویمكن الأمازیغیة،و  العربیة باللغتین إشاراتها تعرض تيال الإعلامیة الوسائل عبر

 باستعمال للإعلام الأعلى المجلس من ترخیص على الحصول إمكانیة مع الإشهار في أجنبیة
  . 1الخدمة أو المنتوج لوصف ضروري ذلك كان إذا أجنبیة بلغة بیانات وأ علامة

 : التغلیف طریق عن بالإعلام الالتزام/3
: بأنه الذكر السالف 03 -09 قانون رقم من 3ف03 المادة في المنتوج تغلیف المشرع عرف     

 منتوج كل عرضو  حمایةو  حفظو  لتوضیب موجهة طبیعتها كانت أیا مواد من مكون تعلیب لك"
 2. "بذلك المستهلك إعلام ضمانو  نقلهو  تخزینهو  تفریغهو  بشحنه السماحو 

 في یساهم مما تصیبهم، قد التي الأضرار كل من المنتوجات یةحما على یساعد فالتغلیف     
 المشروعة الرغبات تحقیق أجل من معاییر محددة، وهذا وفق المنتوج تقدیم فیجب المستهلك حمایة

  3. للمستهلك
   الغذائیة المنتوجات تغلیف/أ

 تغلیف یحمل أن یجب": منه9 المادة في الذكر السالف 378-13 رقم تنفیذي مرسوم نص     
 علیها المنصوص المعلومات كل الجماعات وأ للمستهلك الموجهة وأ مسبقا المعینة الغذائیة المواد

  "المرسوم في
عندما یكون الوعاء مغطى بالتغلیف یجب أن تظهر كل البیانات الإلزامیة على هذا الأخیر      

 نفس من 11 للمادة بالتغلیف، طبقا مخفیة غیرو  بوضوح الحالة هذه في وأن تكون مقروءة
   4.التغلیف على للوسم المقررة الإلزامیة البیانات نفس بوضع الأخیر هذا اعترف المرسوم، كما

                                                             
 تخصص الحقوق، في شهادة ماستر لنیل مذكرة المستهلك، لحمایة كوسیلة بالإعلام الالتزام زهیر، مقراني، رمضان كمال  -  1

  .52، ص2017 - 2016، الجزائر بجایة، میرة، الرحمن عبد جامعة خاص، قانون
  .ذكر الالسالف ، 03- 09 رقم قانون من 03 المادة -  2
 الجزائر البلیدة، جامعة والسیاسیة، القانونیة البحوث والدراسات مجلة المستهلك، حمایة في الإعلام دور جرعود،اقوت الی -  3

  .298، ص2012،  جانفي ،2العدد
  . السالف الذكر ،378- 13 رقم تنفیذي مرسوممن  11انظر المادة  -  4
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   الغذائیة غیر المنتوجات تغلیف/ب
 أن یجب الذكر السالف 378-13 رقم تنفیذي مرسوم من یلیها ماو  45 المادة لنص طبقا     
 صورة في محوها یتعذر علامة وأ منقوشا تسجیلا يغذائ غیر تغلیف المنتوج وأ حاوي كل یحمل

  1.المصنوعة الحصةو  الإنتاج مصنع بتحدید تسمح واضحة بطریقة وأ رمز وأ
 بالضمان الالتزام : ثانیا
 من للمستهلك المشروعة الرغبة بتلبیة یعرف ما یجسد أنه في بالضمان الالتزام أهمیة تتجلى     
 . القانونیة للمواصفات مطابقاو  عیوبال من خالیا منتوجا تسلیمه خلال

  بالضمان بالالتزام المقصود/ 1
 عاتق على الجزائري المشرع تضمنها التي الالتزامات أهم من بالضمان الالتزام یعتبر     

 صالح غیر یجعله فیه عیب غیر من یقدمه الذي المنتوج بسلامة الأخیر هذا یتعهد حیث 2المتدخل
 دون یتم المستهلك حقوق من حق وه جرائه، فالضمان من یحدث خطر أي منو أ للاستعمال
 3  . مطلقا بطلانا باطل یكون لذلك مخالف شرط كلو  إضافیة مصاریف

 خلال متدخل كل التزام" :منه2ف 13 المادة في 03- 09 قانون رقم في الضمان تعریف جاء     
 تصلیح وأ ثمنه بإرجاع وأ خیرالأ هذا باستبدال بالمنتوج عیب ظهور حالة في معینة زمنیة فترة

   4.على نفقته الخدمة تعدیل وأ السلعة
 التشریعیة النصوص في علیه المنصوص الضمان 327-13تنفیذي رقم مرسوم عرف كما      
 البیع لعقد مطابقة غیر خدمة وأ سلعة تسلیم على المترتبة القانونیة بالآثار المتعلقة التنظیمیةو 

                                                             
  .50ص المرجع السابق، ، نجاع أعمر،  زوقاريصبرینة  -  1

 الهدى الجزائري، دار التشریع في المترتبة والمسؤولیة المستهلك لحمایة العامة القواعد بوخمیس، بن بولحیة ليع -  2
  .34ص ،2002،الجزائر

، 2006-2005 ،الثاني منتوري، قسنطینة، الإرسال السیاسیة، جامعة والعلوم الحقوق الاستهلاك، كلیة زهیة موسى، قانون -  3
  .9ص

  .، السالف الذكر03- 09 انون رقممن ق 13المادة  -  4
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 تكالیف كشف وأ صندوق تذكرة وأ تسلیم قسیمة وأ شراء قسیمة وأ ورةفات وأ تعاقدي بند كل":
 العیوب تغطيو یهما،  المعمول التنظیمو  التشریع في علیها منصوص أخرى إثبات وسیلة كلو أ

 .1 الخدمة تقدیم وأ السلعة اقتناء أثناء الموجودة
   بالضمان الالتزام أنواع/2

 .فاقي وخدمة ما بعد البیعسنتطرق إلى الضمان القانون والضمان الات  
  القانوني الضمان/أ

 علیه نصت وقد ،القانون بقوة به الالتزام البائع على یتعین الذي الضمان وه القانوني الضمان     
 بحمایة الخاصة القواعد كذلك به جاءت ما جانب المدني، إلى القانون في العامة القواعد

 من خالي مبیع بتقدیم ملتزم البائع فإن   2المدني ونالقان من 379المادة  لنص فوفقا المستهلك،
 من بأقل إلا به لیقبل كان ما الأقل على وأ العقد لیبرم كان ما المشتري بها علمو ل التي العیوب
 . ذلك مقابل دفعه الذي الثمن
 القواعد عن یختلف فنجده المستهلك بحمایة الخاصة للقواعد طبقا القانوني الضمان أما     
 عن فضلا الزمن من معینة مدة للعمل المبیع صلاحیة ضمان في الحق المشرع أقر مة، فقدالعا
 وجــــــــمنت لأي مقتني كل یستفید: " 03-09 قانون رقم من 13 المادة نصت إذ ،هــــمطابقت انــــضم
 3.القانون قوةب الضمان من تجهیزیة مادة أي وأ مركبة وأ عتاد وأ ةــــــآل وأ أداة وأ جهاز كان سواء
 في المحددة الضمان فترة خلال متدخل كل على فیجب الخدمات إلى أیضا الضمان ویمتد     
 على الخدمة تعدیل وأ المنتوج تصلیح وأ ثمنه إرجاع وأ استبداله بالمنتوج عیب ظهور حال
   4.نفقته

  
                                                             

 حیز والخدمات السلع ضمان وضع وكیفیات شروط محدد 2013 سبتمبر 26 في المؤرخ، 327- 13 تنفیذي رقم مرسوم - 1
   .17، ص2013أكتوبر 2 بتاریخ صادرة ،49 ع ر، التنفیذ،ج

  .الذكرالسالف  ،58- 75قم ر أمر  379المادة  -  2
  .الذكرالسالف  ،03- 09رقم قانون  من 13 المادة -  3
 كلیة ،الأكادیمیةمجلة الباحث للدراسات  المستهلك، حمایة وقانون التعاقد في العامة القواعد بین بالضمان قداش، الالتزام سلوى -  4

  . 500- 499ص.ص ،2018 جانفي  الجزائر، باتنة، السیاسیة، جامعة والعلوم الحقوق
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  الإتفاقي الضمان/ب
 القانوني الضمان أحكام بتعدیل ینالمتعاقد بین مسبق خاص اتفاق والضمان الإتفاقي ه     

 حمایة عنه ینتج معینة، بحیث ضمانات من علیه اتفق ما قیدو الضمان  في بالزیادة خاص باتفاق
 . 1المبیع الشيء في عیب أي ظهور حالة في المستهلك وأ للمشتري

 یبرم محتمل تعاقدي التزام كل" :بأنه 327-13 2تنفیذي رقم مرسوم من 2ف 3 المادة عرفته    
 في زیادة دون المستهلك لفائدة ممثله وأ المتدخل یقدمه الذي القانوني الضمان إلى إضافة
 شكل في الضمان هذا یفرغ أن اشترطت قد المرسوم نفس من 19 المادة أن نجد حین في."التكلفة

 .إلزامیة بیانات على یحتوي أن یجب لتنفیذه، كما اللازمة البنود تحدید وجوب مكتوب، مع عقد

  البیع بعد ما خدمة/ج

 الغش، قمعو  المستهلك حمایة قانون بها جاء التي الإضافات من البیع بعد ما خدمة تعتبر     
 التي الحالات الضمان في فترة انتهاء بعد حتى للمستهلك فعالیة أكثرو  إضافیة حمایة أعطى بحیث

 المنتوج تصلیحو  صیانة ضمان المعني المتدخل على دوره، یتعین یلعب أن للضمان یمكن لا
 بالمنتوج للعنایة مواتیة وسائل توفیر على البیع بعد ما خدمة ترتكز السوق،حیث في المعروض

  3. المعنیة للمنتوجات موجهة غیار قطع توفیرو  مؤهلین تقنیین عمال علىو 

  الالتزام بالمطابقة:الفرع الثاني

 في كنا فبعدما الإنتاج، مهمة تولي عند حترفالم عاتق على تقع التي بالمطابقة الالتزام یعتبر     
 في المتعاقدین، أصبحنا طرف من علیه المتفق للمحل المطابقة عن نتحدث المدني القانون ظل

                                                             
 القانون في الماجستیر شهادة لنیل الغش، مذكرة وقمع المستهلك حمایة قانون في بالضمان الالتزام فعالیة فاروق مسعودي، -  1

  .19ص ،2016- 2015، 1خده، الجزائر بن یوسف بن جامعة الحقوق، الخاص، كلیة
  .، السالف الذكر327- 13 مرسوم تنفیذي رقم 03المادة  – 2
  .53صسابق، المرجع ال زوقاري ، نجاع أعمر،صبرینة  – 3
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 القیاسیةو  القانونیة للمواصفات المطابقة عن نتحدث الغش قمعو  المستهلك حمایة قانون  أحكام ظل
  1العالمیة المنتوجات فسةمناو  المنتوجات في العالیة الجودة توفیر قصد

  المنتوجات بمطابقة المقصود :أولا
 كل استجابة المطابقة": أن على تنص نجدها 03-09 قانون رقم من 18ف 3 للمادة بالرجوع     
 البیئیةو  الصحیة المتطلباتو  الفنیة اللوائح في المتضمنة للشروط للاستهلاك موضوع منتوج

  .2"به الخاصة الأمنو  السلامةو 
  للمطابقة الواسع المعنى- 1

 من 11 المادة نصت حیث المستهلك، قبل من المنتظرةو  المشروعة للرغبات الاستجابة وه     
 المشروعة الرغبات للاستهلاك معروض منتوج كل یلبي أن یجب": یلي ما 03-09 قانون رقم
 اللازمة وماتهمق نسبةو  تركیبهو  الأساسیة ممیزاتهو  منشئهو  وصفته طبیعته حیث من للمستهلك

 ".استعماله عن الناجمة والأخطار للاستعمال قابلیتهو  كمیاتهو  هویتهو 
 المرجوة النتائجو  مصدره حیث من للمستهلك المشروعة للرغبات المنتوج یستجیب أن یجب كما     
 وكیفیة لاستهلاكه الأقصى التاریخو  صنعه  وتاریخ تغلیفه ناحیة من التنظیمیة والممیزات منه

 3".هعلی أجریت التي الرقابةو  بذلك المتعلقة والاحتیاطات حفظه شروطو  مالهاستع
 هاته خصائص بشأن تضلیلهم إلى یؤدي لا بشكل للمستهلكین المنتجات تقدم أن یجب حیث     

 تركیبهاو  یشتریها التي المنتوجات طبیعة حول دقیقة بمعلومات المستهلك یزود أن یجبو المنتجات، 
یشتریها،  التي المواد واستعمال حفظ بشروط تتعلق معلومة بكل المستهلك تزوید بیج كمیتها، كماو 

 إلى إضافة بها، المرفقة الوثائق وأ المنتجات أغلفة على بالمنتوج المتعلقة المعلومات كل ووضع

                                                             
  . 90ص المرجع السابق،اد، صی صادق -  1
  . الذكر، السالف 03- 09 رقم قانون من 18ف 03 المادة -  2
  . الذكر، السالف 03- 09رقم  قانون من 11 المادة -  3
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 عن تنشأ أن یتوقع التي الصحة على المترتبة النتائج حول معلومات إعطاء یمكن ذلك
  1.استهلاكها

  للمطابقة الضیق لمعنىا - 2
 القانونیة المواصفاتو  للمقاییس المنتوجات موافقة إلى الضیق بمعناه المطابقة مفهوم صرفنی     

 على یجب" 03-09 رقم بقانون الملغى 02-89 قانون رقممن  05 المادة تنص حیث التنظیمیة
 یقوم أن ستهلاكللا الوضع عملیة في متدخل كل عامة بصفة وأ موزع وأ وسیط وأ منتج كل

 الخاصة للقواعد الخدمة وأ المنتوج مطابقة من للتأكد اللازمة بالتحریات الغیر طریق عن وأ بنفسه
  ."2له الممیزةو  به

  المستوردة المنتوجات مطابقة : ثانیا
 تكون أن 465-05 رقم تنفیذي مرسوم بموجب المستورد على الجزائري المشرع أوجب     

 المنشأ للبلد المؤهلة الهیئات تسلمها التي الإجباریة المطابقة لعلامة حاملة المستوردة منتوجاته
 التراب دخول من منتوجاته یمنع ذلك وخلاف للتقییس، الوطني المعهد طرف من بها المعترفو 

  .3منه 15 المادة لنص طبقا وهذا تسویقهاو  الوطني
 المنتوج مواصفات یوضح أن ستوردةالم المنتوجات مطابقة یخص فیما المستورد یلتزم كما     

 مطابقة شهادة وضع  طلبیة فيو أ الشروط دفتر في الجودة مجال في به الخاصة القواعدو  المستورد
 یلتزم لا متدخل كل الغش، ویعاقب وقمع النوعیة بمراقبة المكلفین الأعوان متناول في المنتوج
  4.دج 50000 بغرامة شهادة مطابقة المنتوجات بتقدیم

   بالتقییس الالتزام : الثالث فرعال
                                                             

   .149ص  ،2007لبنان، الحقوقیة، الحلبي ، منشورات1مقارنة، الطبعة دراسة المستهلك، حمایة إبراهیم، موسى المنعم عبد -  1
  .، السالف الذكر02- 89 قانون رقم من 05المادة  -  2
  .2005-12- 11، الصادر 80ع ر، المطابقة، ج بتقییم المتعلق 2005- 12- 6 لمؤرخا465-05رقم قانون 15انظر المادة -  3
، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، تخصص 03-09فرحات زموش، الحمایة الجنائیة للمستهلك على ضوء أحكام قانون -  4

  . 97ص ،2016-2015 ود، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،قانون العق
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عرف المشرع الجزائري التقییس بالنشاط الخاص المتعلق بوضع أحكام ذات استعمال واحد      
محتملة یكون الغرض منها تحقیق الدرجة المثلى من التنظیم  ومتكرر في مواجهة مشاكل حقیقیة أو 

. السلع و تجاریة تخص المنتجات و  في إطار معین، وتقدم وثائق مرجعیة على حلول لمشاكل تقنیة
تحسین جودة السلع  و، فإن الهدف من التقییس ه1 04- 04 رقم من قانون03واستنادا لنص المادة 

خاصیة  والخدمات،نقل التكنولوجیا التخفیف من العوائق التقنیة للتكنولوجیا، فالتقییس هو السلع 
  .2للمستهلك  وتقنیة تمثل منفعة عامة سواء للاقتصاد الوطني أ

 المطلب الثالث
 المستهلك من المنتوجات المستوردةالمكلفة بحمایة  والأجهزةالرقابة 

اقتصاد السوق على وضع مجموعة من الأطر القانونیة  إلىالتحول  إطارعملت الجزائر في      
توفیر إطار ملائم لضمان حمایة و الأطراف في التعاملات والتنظیمیة  الكفیلة بحمایة حقوق 

حیث عمد المشرع الجزائري إلى مراقبة الأسواق خاصة  ،من المخاطر التي قد تواجهه المستهلك
ي ذلك طرق وآلیات في میدان السلع المستوردة مع السعي لتوفیر حمایة فعالة المستهلك، فأوجد ف

مطابقتها للمقاییس المعتمدة  وذلك من أجل التأكد من مدى ،لرقابة المنتوجاتفردیة وجماعیة 
  . ات القانونیة والتنظیمیةوالمواصف

الفرع (المكلفة بالرقابة  والأجهزة، )الفرع الاول(حمایة المستهلك  إطارسنتكلم عن الرقابة في 
  ).الثاني

  
  
  

                                                             
المؤرخ في  41والمتعلق بالتقییس، ج ر، العدد  2004یونیو23ه الموافق 1425جمادى الأولى  5المؤرخ في  04- 04قانون  -  1

  . 2004یونیو 27
  .الذكر فالسال ،04- 04من قانون  3انظر المادة -  2
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  الرقابة في إطار حمایة المستهلك:الفرع الأول
یمكن تعریف الرقابة بأنها مجموعة من الأنشطة التنظیمیة التي تهدف إلى جعل الأنشطة      

مختلفة والخطط والنتائج منسجمة مع التوقعات والمعاییر المستهدفة، وتعرف الرقابة بصفة ال
خاصة، بأنها مجموعة من الأنشطة المحددة والتي تستخدم بهدف التأكد من أن الإنتاج الذي تم 

  .1تحقیقه یتفق ویتطابق مع تلك المواصفات التي وضعت له مسبقا
  أنواع الرقابة -أولا

  .إلى الرقابة الإجباریة والرقابة الاختیاریة سنتطرق     
   الرقابة الإجباریة 1

رقابة هیئة معینة قبل إنتاجها ویكون ذلك بصفة المنتج وتلزمه بإخضاع منتجاته ل تفرض على     
التي تشكل خطرا من نوع خاص، یجب  وخاصة في مجال صناعة المنتجات ذات الطابع السام أ

لوزارة الصحة قبل إنتاجها وتصنیعها كمواد  ركز مكافحة التسمم التابعةإیداع صیغته الكاملة في م
غسل الأواني، والمواد المزیلة للدهون، والسوائل ومواد الغسل المعدة لتربیة الأطفال وعجینة 

 . 2التشكیل، ومصاصات الرضیع
الطبیة  توجد الرقابة الإجباریة على وجه الخصوص في مجال صناعة الأدویة والمستحضرات     

  . 3التي تخضع لإشراف ورقابة وزارة الصحة
لا یمكن تسویق أي مادة  “على 11- 18 رقم من قانون الصحة 242 المادة حیث نصت     

صیدلانیة تستعمل في الطب البشري جاهزة للاستعمال، وكذا أي مستلزم طبي إلا إذا خضعت 
 .4“قةالمصاد ومسبقا للمراقبة وثبتت مطابقتها لملف التسجیل أ

                                                             
  .13ص ،المرجع السابقسي یوسف، زهیة حوریة  -  1
 الجزائر،السیاسیة، المجلة الجزائریة للعلوم للقانونیة والاقتصادیة و  في حمایة المستهلك، جهاز الرقابة ومهامه، بولحیةعلي  -  2

  .78ص ،2002، 01مرق ،39الجزء
لمبیعة دراسة مقارنة بین القانون الفرنسي سلامة المستهلك من أضرار المنتجات الصناعیة ا ضمان جابر محجوب علي، - 3

  . 309ص بدون ذكر سنة النشر، والقانونیین المصري والكویتي،
  .2018یولیو 29، الصادر في 46عدد  ،ج ج ،ج ر یتعلق بالصحة، ،2018یولیو 02،مؤرخ في 11- 18رقم  قانون -  4
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على  إجباریاتحصل  أنللاستهلاك في السوق یجب  الأدویةطرح  أنیفهم من نص المادة      
رخصة الموافقة على تسویق الدواء في الصیدلیات من طرف الوكالة الوطنیة للمواد الصیدلانیة، 

ن قد استقر الفقه والقضاء الفرنسي على أو  .وقرار التسویق یتم من طرف وزیر المكلف بالقطاع
 الشهادة التي تمنح للمنتج هي بمثابة ترخیص باستغلال المستحضر تجاریا، حیث ذهب الأستاذ

GOLLETY  إلى أن الشهادة التي تمنحها وزارة الصحة هي بمثابة تصریح بالبیع یتضمن تأكیدا
ف بأن المنتج یتوفّر فیه الحد الأدنى من الإحتیاطات اللازمة لحمایة الغیر، وذهبت محكمة استئنا

 .1باریس إلى أن سحب الترخیص یترتب علیه منع تداول المنتج تجاریا

عمال مبدأ المساواة بحیث  بأمن المنتوج،و كما یجب أن تتم المراقبة بدون المساس بجودة       وإ
  .2بها المنتوج المماثل ذي المنشأ الوطني لمج المستورد بنفس الطریقة التي یعایعامل المنتو 

   لاختیاریةالرقابة ا - 2

تعرف الرقابة الذاتیة على أنها الرقابة التي تمارسها المنظمة بنفسها على عملیاتها وأنشطتها،      
  . 3كما یقصد بها مراقبة الموظف على نفسه مراقبة ذاتیة دون تدخل من أحد 

نما یعمد هي الرقابة التي لا یكون فیها المنتج ملزما بإخضاع منتجاته لأي نوع من الرقابة،       وإ
إلیها باختیاره حتى یضع على منتجاته ما یسمى بالثقة الرسمیة التي تمیز منتجاته بضمان یسمح 

علامة متمیزة  ورقابة هیئة عالمیة تمنح له شهادة أعلى بزیادة الإقبال علیها كعرض المنتوج 
ستهلك وقمع المتعلق بحمایة الم 03-09قانون رقم  إلىبالرجوع  9002.4وكشهادة ایز  للجودة 

                                                             
  78بولحیة ، المرجع السابق، ص علي  -  1
 ،في القانون العام كلیة الحقوق كرة ماجستیرذم قانون حمایة المستهلك،العلى المنتوجات المستوردة في الرقابة  معكوف، أسماء -  2

  .52ص، 2013-2012جامعة قسنطینة، 
  .151ص  ،2015 ،الأردندار الرایة للنشر والتوزیع عمان،  الرقابة وحمایة المستهلك، خیري، أسامة -  3
  .12ص ،المرجع السابق حملاجي،جمال  -  4
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منه على إلزامیة الرقابة الذاتیة على المنتجات  12الغش نجد أن المشرع نص صراحة في المادة 
قبل عرضها للاستهلاك، وذلك قصد مراقبة أمنها وسلامتها وعدم تشكیلها خطر على صحة 

 . 1المستهلك

ى كل متدخل إجراء فقد جاء في نص الفقرة الأولى من المادة المذكورة أعلاه أنه یتعین عل     
  .رقابة مطابقة المنتوج قبل عرضه للاستهلاك طبقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة الساریة المفعول

  صورالرقابة: ثانیا

  .تتمثل في فحص الوثائق والرقابة بالعین المجردة والرقابة المخبریة     

   الوثائق فحص -1

ملف  أساسالجویة، على أو دودیة البریة البحریة تتم مراقبة الوثائق على مستوى المعابر الح     
الذي یحدد  467-05 تنفیذي رقم مرسوم من 03للمادة  اطبق ،ممثله القانوني أویقدمه المستورد 

  :وثائق الملف أهم، ومن 2شروط مطابقة المنتوجات المستودة عبر الحدود وكیفیات ذلك

  .المنتوج   باستیرادالتصریح  -
  .لسجل التجاريل الأصلنسخة طبق  -
  .نسخة من الفاتورة -
  .النسخ الأصلیة لكل وثیقة تطلبها المفتشیة الحدودیة تتعلق بمطابقة المنتوجات المستوردة -

                                                             
 ،كلیة الحقوق ،الأعمالالرقابة الذاتیة على المنتجات وحمایة المستهلك، مجلة البحوث في العقود وقانون  بن لحرش،نوال  -  1

  .7ص ،2017دیسمبر ،03العدد  قسنطینة، منتوري، الإخوةجامعة 
ودة عبر الحدود وكیفیات ، یحدد شروط مطابقة المنتوجات المست2005دیسمبر 10مؤرخ في  ،467- 05 رقم مرسوم تنفیذي -  2

  .2005دیسمبر  11، الصادر في 80ج ج العددر، ذلك،ج
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وتقوم بعدئذ المفتشیة الحدودیة بفحص كل الوثائق المقدمة بنوع من الدقة للتأكد من صحة      
وكذا البیانات المتعلقة بالبلد  ،المستوردالبیانات الواردة فیها ومدى صحة التصریح الذي قدمه 

  .1الأصلي للمنتوج أي بلد المنشأ وكل بیانات الوسم ومدى مطابقتها مع المنتوج المستورد
   الرقابة بالعین المجردة 2

یقوم أعوان المراقبة التابعین لمفتشیة الحدود المراقبة الجودة وقمع الغش عند المعاینة المباشرة      
لخدمة بتفتیش دقیق عن طریق الفحص الخارجي وباستعمال الحواس، وذلك من أجل ا وللسلعة أ

ظروف تخزین المنتوجات المستوردة خصوصا من حیث توفر شروط النظافة، احترام درجات  معرفة
) ذوق غیر عادي وانتفاخ، صدأ، تغیر اللون، رائحة أ(الحفظ مطابقة الوسم وغیاب عیوب ظاهریة 

 . 2إلخ...  وجود شهادات الضمان
باستعمال أدوات أجهزة القیاس یقوم عون مراقبة  ووعند معاینة أي مخالفة بالعین المجردة أ     

بتحریر محضر معاینة في عین المكان تكون فیه بدقة النقائص المعاینة والمخالفة المقابلة لها 
 :التحقق من وبالعین ه والتدابیر التحفظیة التي قرر عون الرقابة اتخاذها والغرض من الرقابة

 مطابقة المنتوج المستورد استنادا إلى المواصفات القانونیة والتنظیمیة التي تمیزه نقله وتخزینه - 
 .مطابقة المنتوج المستورد إلى شروط استعماله -
 الوثائق المرفقة ومطابقة المنتوج المستورد للبیانات المتعلقة بالوسم أ -

  . 3ث محتمل للمنتوج المستوردتلو  وعدم وجود أي تلف أ - 
  

                                                             
  . 17سي یوسف ، المرجع السابق، ص زهیة حوریة  -  1
  dcwbiskra.dz/images/stories/publications/guideinspecteur.pdfwww . مدیریة التجارة لولایة بسكرة، دلیل مفتش قمع الغش2

  18:04، على الساعة 2024افریل 14طلع علیه یوم 
رسالة دكتوراه في القانون الخاص كلیة  الماسة بأمن وسلامة المستهلك، الأضرارالطیب ولد عمر، النظام القانوني لتعویض  3

  .26ص  ،2009- 2008جامعة تلمسان،  سیاسیة،لالحقوق والعلوم ا
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   الرقابة المخبریة - 3
فحص معمق مكمل لرقابة بالعین المجردة یلجأ الیه أعوان الرقابة في حالة وجود شك في  وه    

تهدید على صحة  أوفي مطابقة المنتوج للمواصفات واللوائح الفنیة التي تمیزه و صحة الوثائق أ
 .وسلامة المستهلكین

خذ جزء من أقابة المخبریة عن طریق اقتطاع العینات لإجراء فحص معمق بعد ویقصد بالر      
المنتوج قصد اختباره وتحلیله حیث أعطي القانون الأعوان الرقابة الحق في اقتطاع العینات من 
المواد ویعتبر إجراء إداري بحت بوصفه طریقة ملائمة للبحث والتحري في مجال رقابة الجودة 

العینات وتنقل فورا وبطریقة تحول دون تلف المنتوج إلى مخبر مراقبة الجودة تقتطع  ،وقمع الغش
 .1والتجارب علیها أي مخبر معتمد لغرض إجراء التحالیلو وقمع الغش أ

العیینة الأول یقوم الأعوان الرقابة بأخذها إلى المخبر بعد  ،كل اقتطاع یعمل ثلاث عیینات     
یتم الاحتفاظ بهما في حالة القیام بالخبرة بحیث تحتفظ المدیریة  أما العینتان المتبقیتان ،تشمیعها

وتبقي العینة الثالثة بحوزة  ،الولائیة للتجارة بالعینة الثانیة المشمعة إلى غایة ظهور النتائج المخبریة
صاحب المنتوج مشمعة وتحت حراسته ویتعین علیه اتخاذ جمیع التدابیر اللازمة للمحافظة علیها 

  .2رفض الاحتفاظ بالعینة یشار إلى ذلك في محضر الاقتطاع وفي حالة
یقرر اقتطاع  السابق الذكر فإنه 467-05 تنفیذي رقممرسوم  من 8وحسب نص المادة      

 :العینات المنصوص علیه في المادة على أساس
 .الرقابة بالعین المجردة ونتائج فحص الوثائق أ -
 .توى الخطر الذي یشكله المنتوجالمنشأ والطبیعة والنوع والعرض ومس -
 السوابق المتعلقة بالمنتوج المستوردة -
 وثوقیة عملیات التفتیش المنجرة على مستوى البلد المصدر وأماكن المناولة -

                                                             
  .18ص  سي یوسف ، المرجع السابق،حوریة زهیة  1
 في قانون حمایة المستهلك والمنافسة، المستهلكمن الغش التجاري، مذكرة للحصول على شهادة ماجستیرحمایة ، مولاي زكریا - 2

  .141ص ،2016- 2015جامعة الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
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 .لأولویات التي تحددها الإدارة المكلفة بحمایة المستهلك وقمع الغشا  -
ساعة من تاریخ  48رد بنتائجها في خلال وبعد إجراء هذه التحالیل تبلغ المفتشیة المستو      

  .1إبداعه من ممثلة المؤهل قانونا  وإبداعه الملف أ
  الأجهزة المكلفة بالرقابة : اني الفرع الث

لقد تم تكریس العدید من الأجهزة وكلفت بالعدید من الصلاحیات في إطار الدفاع عن      
تها حسب الغرض الذي تأسست لأجله، فقد المستهلك وحمایته وتختلف مهام هذه الأجهزة وصلاحیا

 ). ثانیا( على المستوى اللامركزي وأ) أولا(كلفت بسلطة الرقابة سواء على المستوى المركزي 
  ة بالرقابة على المستوى المركزي الهیئات المكلف: أولا 

  :تتحدد أجهزة حمایة المستهلك على المستوى المركزي في 
  وزارة التجارة / 1

الذي یمنح لوزیر التجارة كل الصلاحیات في إطار  453-02سوم تنفیذي رقم صدر مر      
  . 2منه 05حمایة مصالح المستهلك بناءا على المادة 

یستعین وزیر التجارة في إطار أداء مهامه بالاتصال مع مختلف الدوائر الوزاریة الأخرى،      
الخدمات و ودة وصلاحیة السلع قصد ترقیة المنافسة وتنظیم الأنشطة التجاریة ومراقبة الج

المعروضة للجمهور وضبط المنافسة باقتراح كل الإجراءات اللازمة التي من شأنها تعزیز قواعد 
  . 3وشروط منافسة نزیهة وتوجیه وتنظیم النشاط التجاري بغرض رقابة على ذلك قصد قمع الغش

استیراد المنتوجات  وكما یتمتع وزیر التجارة بصلاحیة بمنح رخصة مسبقة لصنع أ     
التقني للمركز الجزائري و الاستهلاكیة ذات الطابع السام، وذلك بعد استشارة مجلس التوجیه العلمي 

                                                             
  .18ص ،السابقسي یوسف، المرجع زهیة حوریة  -  1
 ،ج ج ،ر ج یحدد صلاحیات وزیر التجارة، 2002-12- 21مؤرخ في  453-02من مرسوم تنفیذي رقم  5أنظر المادة  - 2

  . 2002- 12- 22صادرة بتاریخ  ،85العدد 
الملتقى الدولي السابع  شوقي یعیش تمام،تعدد الأجهزة الإداریة المكلفة بحمایة المستهلك في التشریع الجزائري، حنان أوشن، -  3

 جامعة محمد خیضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ة الراهنة،الحمایة القانونیة للمستهلك في ظل التحولات الاقتصادی:عشر حول
  . 201-200ص .ص ،2017أفریل  11و10بسكرة المنعقد یومي 
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، كما یمكن له 254-97من مرسوم تنفیذي رقم  5لمراقبة النوعیة والرزم، وذلك طبقا لنص المادة 
والتنظیم المعمول به، سحب هذه الرخصة في حال عدم قیام صاحب الرخصة للامتثال للتشریع 

   1.من نفس المرسوم 10وذلك خلال أجل شهر واحد من تاریخ التبلیغ وهذا طبقا لنص المادة 

   :الهیئات المتخصصة التابعة لوزارة التجارة /2
  : تتمثل هذه الهیئات في

  لمجلس الوطني لحمایة المستهلكین ا - أ
على إنشاء المجلس الوطني 2 24ته في ماد 03-09 رقم نص المشرع الجزائري في قانون     

، الذي یحدد تشكیلة المجلس 3 355-12لحمایة المستهلكین المنشأ بموجب مرسوم تنفیذي رقم 
جهاز استشاري لدى الوزیر المكلف بحمایة المستهلك، إذ لا یتمتع بالشخصیة  وواختصاصاته وه

في میزانیة الوزارة المكلفة بحمایة القانونیة ولا بالاستقلال المالي، حیث تسجل نفقات سیر المجلس 
  .المستهلك ممثلة في وزارة التجارة 

سنوات 5یتم تعیین أعضاء المجلس بموجب قرار من الوزیر المكلف بحمایة المستهلك لمدة      
- 12الجمعیة التابعین لها أسند مرسوم تنفیذي رقم  وقابلة للتجدید بناءا على اقتراح من السلطة أ

  :  ملة من الصلاحیات تتمثل فيللمجلس ج 4 355
یعمل المجلس على المساهمة في الوقایة من الأخطار التي تتسبب فیها المنتوجات المعروضة  -

  .في الأسواق وتحسینها بهدف حمایة صحة المستهلكین
بداء آرائه بشأن مشاریع القوانین والتنظیمات -   .اقتراح التدابیر وإ

                                                             
یتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج المواد السامة  ،08/07/1997مؤرخ في  254-97من مرسوم تنفیذي رقم  10و5أنظر المادتین  1
  . 09/07/1997، صادر بتاریخ 46العدد  ج، ها، ج ر، جالتي تشكل خطرا من نوع خاص واستیراد أو
  .، السالف الذكر03- 09من قانون رقم  24أنظر المادة  -  2

الذي یحدد تشكیلة المجلس الوطني لحمایة المستهلكین  ،2012-10-02المؤرخ في  355- 12مرسوم تنفیذي رقم  -  3
  .2012-10-11 في الصادر، 156واختصاصاته ج ر، ج ج، العدد 

  .السالف الذكر ،355- 12مرسوم تنفیذي رقم  -  4
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  .مستهلكینجمع المعلومات في مجال حمایة ال -
  .المساهمة في حمایة القدرة الشرائیة للمستهلكین والمشاركة في ملتقیات إعلامیة -
  الرزم و المركز الجزائري لمراقبة النوعیة  - ب

جاء فیه  1 318-03بموجب مرسوم تنفیذي رقم  أنشأ المركز الوطني لمراقبة النوعیة والرزم     
ع إداري یتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال بأن هذا الأخیر یعد مؤسسة عمومیة ذات طاب

المالي، كان سابقا یقع تحت وصایة وزیر التجارة، أما حالیا فقد حول إلى وصایة الوزیر المكلف 
  .یهدف لحمایة الصحة وامن المستهلكین وترقیة نوعیة الانتاج. 2بالنوعیة

  مخابر التجارب وتحالیل النوعیة  شبكة - ج
، ویتولى تسیرها مجلس یتكون من أعضاء 355-96سوم تنفیذي رقم أنشأت بموجب مر      

مؤهلین علمیا یمثلون المخابر الرائدة للفروع التي تنتمي إلى الشبكة، ویوضع مجلس الشبكة تحت 
إشراف وزارة التجارة، وتتكون الشبكة خاصة من المخابر التابعة للوزارات منها وزارة التجارة، وزارة 

    3.الصید البحري، وزارة الصحة وغیرهاو الصناعة الفلاحة 
من نفس المرسوم السابق مهام مخابر التجارب وتحلیل النوعیة  02وقد حددت المادة 

  :المتمثلة في
  .تساهم في تنظیم مخابر التحالیل ومراقبة النوعیة وفي تطویرها -
  .تنفیذها تشارك في إعداد سیاسة حمایة الاقتصاد الوطني والبیئة وأمن المستهلك وفي -
  .تطور كل عملیة من شأنها أن ترقي نوعیة السلع والخدمات وتحسین نوعیة خدمات المخابر -

                                                             
- 5،الصادر 15،ج ر،ع2003- 9- 30مؤرخ في  147- 89المعدل والمتمم لمرسوم تنفیذي رقم  318-03مرسوم تنفیذي رقم - 1

10 -2003.  
معة محمد خیضر مجلة الاجتهاد القضائي، المركز الجزائري لمراقبة النوعیة والرزم كآلیة لحمایة المستهلك، جا قاسمي ألرزقي، - 2

  .583، ص2017بسكرة، أفریل 
وتحالیل النوعیة وتنظیمها یتصمن إنشاء شبكة مخابر التجارب 1996- 10- 19مؤرخ في  355-96مرسوم تنفیذي رقم  - 3

  .1996-10- 20، الصادر في 62ر،ج ج، العدد جوسیرها، 
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   1.تنظم المنظومة المعلوماتیة في نشاطات الشبكة والمخابر التابعة لها -
كما أن المشرع منح للمخابر مجموعة من الصلاحیات هدفها حمایة الاقتصاد الوطني      

المستهلك خاصة بعد أن أصبحت السوق الجزائریة مجالا مغریا لكل مستورد وضمان حمایة امن 
یرید الربح السهل والسریع مما انعكس سلبا على المنتوج الجزائري بصفة خاصة والاقتصاد الوطني 

  2. وصحة المستهلك بصفة عامة
ة التجارة، المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزار   454 - 02بصدور مرسوم تنفیذي رقم      

المعدل  أدخلت هذه الشبكة ضمن المدیریات التابعة للمدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة وقمع 
هدفها القیام بالرقابة والتأكد ) مدیریة مخابر التجارب وتحالیل الجودة ( الغش، فأصبح یطلق علیها 

وكذا العمل على احترام من التسییر الحسن لنشاطات مخابر التجارب وتحالیل الجودة وقمع الغش، 
  3.لتقنیة لكل منتوجإجراءات التحلیل الرسمیة وطرقها وتوحید مناهج التحالیل والتجارب ا

یمكن لشبكة مخابر التجارب وتحالیل النوعیة أن تساعد المخابر الأخرى المنشأة لغرض      
ي قصد تحسین هذه تحلیل الجودة وقمع الغش وكذا المخابر الرسمیة الموجودة عبر التراب الوطن

  4.سعالأخیرة وتوحید الطرق والإجراءات الرسمیة لتحلیل الجودة وتطبیقها بشكل وا
  بالرقابة على المستوى اللامركزي الأجهزة المكلفة: ثانیا

  ماعات المحلیة في حمایة المستهلكدور الج/1
  في هذا المقام كل من الولایة والبلدیة هانعني بو

  
                                                             

  .، السالف الذكر355-96من مرسوم تنفیذي رقم 02المادة  -  1
  .49ص، مرجع السابقكوف، الأسماء مع -  2
العدد  ج ج،ر،.یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة ج 2002-12-21الموافق ل 454- 02مرسوم تنفیذي رقم  -  3

  .2002- 12-22الصادر في  85
الحریات، جامعة سامیة بلجراف، خلود كلاش، دور مخابر مراقبة النوعیة في ضمان جودة المنتوج الغذائي، مجلة الحقوق و  -  4

  .440ص، 2017، أفریل 4محمد خیضر، بسكرة، جامعة عباس لغرور، خنشلة، العدد
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  المستهلك دور الوالي في حمایة/ أ
للوالي دور في حمایة المستهلك على مستوى إقلیم الولایة لفرض تطبیق السیاسة الوطنیة في      

مجال قمع الغش وحمایة الجودة والمستهلك، ومن صلاحیاته اتخاذ إجراءات وقائیة التي تؤدي إلى 
قرار غلق المحل اتخاذ  وبصفة نهائیة أ ودرء الخطر المحدق بالمستهلك كسحب المنتوج مؤقتا، أ

   1.باقتراح من المصالح الولائیة المختصة ومؤقتة على رأي أ وسحب رخصة بصفة نهائیة أ وأ
من قانون الولایة فان الوالي ملزم بتطبیق كافة القوانین بما فیها قانون  13وحسب نص المادة      

   2.ك في إقلیم ولایتهحمایة المستهلك وقمع الغش ومختلف النصوص التنظیمیة التي تحمي المستهل
  الشعبي البلدي في حمایة المستهلكدور رئیس المجلس /ب

یمارس رئیس المجلس الشعبي البلدي وظیفة الضبط الإداري والهادفة إلى حمایة المستهلك      
أثناء تمثیله للدولة ولیس أثناء تمثیله للبلدیة، ذلك أن حمایة المستهلك من المخاطر المتوقعة على 

واطن، هي في الأصل من وظائف الدولة التي تسهر علیها بنفسها دون أن تتخلى عنها صحة الم
  3.كلیة لصالح الهیئات اللامركزیة

ن رئیس المجلس الشعبي البلدي یمثل الدولة على مستوى البلدیة وفقا إوعلى هذا الأساس ف     
  4. 10-11 لقانون البلدیة رقم

یسهر على نشر وتنفیذ  والهیئة التنفیذیة للبلدیة، فه یمثل رئیس المجلس الشعبي البلدي     
القوانین على تراب البلدیة، ومنها القوانین الخاصة بحمایة المستهلك وتلك المطبقة على الممارسات 

   5.التجاریة، كما یسهر على نظافة المواد الاستهلاكیة المعروضة للبیع
                                                             

  .64صعلي یحي بن بوخمیس، مرجع سابق،  -  1
  .2012-02- 29، الصادر في 12ر، ج ج، العدد.یتعلق بالولایة، ج 2012- 02- 21مؤرخ في  07- 12قانون رقم  -  2
  .61ص، المرجع السابقجمال حملاجي،  -  3
  .2011یولیو3، الصادر في 37المتعلق بالبلدیة، ج ر، ج ج، العدد 2011یونیو22المؤرخ في  10- 11 رقم  قانون -  4
المجلة الجزائریة القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة،  علي أحمد صالح، الأجهزة المكلفة بحمایة المستهلك في التشریع الجزائري، -  5

  .228صكلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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  من وسلامة المستهلكدور الجمارك في إطار ضمان أ/ 2

الاقتصادي،  یعتبر جهاز الجمارك الهیكل الذي تناط به مهمة حمایة حدود الدولة في المجال     
تصدیرها بصورة  والهدف منهما حمایة الفرد المستهلك مما یضره، سواء بمنع دخول البضائع أ

  . مخالفة للقانون ومراقبتها

ت الجمركیة وضبطها للعدید من من قانون الجمارك حق معاینة المخالفا 24/1خولت المادة      
یمكن لأعوان الجمارك وضباط الشرطة القضائیة وأعوانها المنصوص " الهیئات ونصت على أنه 

علیهم في قانون الإجراءات الجزائیة وأعوان مصلحة الضرائب وأعوان المصلحة الوطنیة لحراس 
الأسعار والجودة وقمع الغش أن الشواطئ وكذا الأعوان المكلفین بالتحریات الاقتصادیة والمنافسة و 

وذلك بتحریر محضر مخالفة فور حجز السلعة ". یقوموا بمعاینة المخالفات الجمركیة وضبطها 
   1محل المخالفة،

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
لمیاء لعجال، الحمایة الفردیة والجماعیة للمستهلك، مذكرة ماجستیر في القانون، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم  -  1

  .85ص، 2002- 2001الإداریة، جامعة الجزائر، 
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 المبحث الثاني 
 المستهلك من المنتوجات المستوردةالإجراءات الردعیة لحمایة 

لحمایة للمستهلك من المنتجات المستوردة، قام المشرع الجزائري بمجهودات كبیرة لتحقیق ا     
یترتب علیه ون الاقتصادي بأفعال غیر مشروعة فقیام الع ،وذلك من خلال توفیر آلیات وقائیة

جزاءات مدنیة تتمثل في قیام المسؤولیة المدنیة من خلال ما لحقه من ضرر جراء تعاقده مع 
لقضاء دور أساسیا ابحیث یلعب  ،ل العقدالعون الاقتصادي كالمطالبة بالتعویض والمطالبة بإبطا

ما استلزم خلق آلیات تدعمها تكون مهمتها ردع  ووه في حمایة المستهلك من هذا الضرر المحدق
جمیع الممارسات التي من شأنها أن تلحق أضرارا بالمستهلك وحمایة لهذا الأخیر، أقر المشرع 

 وأ) المطلب الأول(تكون إما مسؤولیة مدنیة  الجزائري مسؤولیة المهني الذي یخل بالتزاماته والتي
  ).المطلب الثاني(مسؤولیة جزائیة 

  المدنیة للمهنيالمسؤولیة   :المطلب الأول
نجاعة الحمایة المدنیة المقررة للمستهلك في الجزاء المترتب عن عدم احترام و تتمثل فعالیة 

لك، فالمشرع الجزائري رتب جزءا وتطبیق النصوص القانونیة والتنظیمیة المتعلقة بحمایة المسته
مرحلة من مراحل التعاقد، وهذا الجزاء یتمثل  أي على كل تعدي على حقوق المستهلك، وذلك في

المتدخل في مواجهة المستهلك محل الحمایة المدنیة، وقد  والبائع أ وفي المسؤولیة المدنیة للمهني أ
في قوانین حمایة  أوالقانون المدني  نظم المشرع الجزائري هذه المسؤولیة المدنیة من خلال

المستهلك، وهذا من اجل تكریس الهدف من الحمایة القانونیة للمستهلك، لذا فقد اعتمد قواعد 
تمكین المستهلك المتضرر من الادعاء مدنیا أمام ، و )الفرع الأول (مایة المستهلك خاصة تهدف لح

  ).الفرع الثاني (السلامة القضاء حین یتضرر من تصرفات المهني لإخلاله بشروط 
 إقرار أحكام خاصة لصالح المتضرر :لفرع الأولا

عمل المشرع الجزائري في إطار سعیه لتوفیر حمایة فعاله للمستهلك إلى إقرار قواعد متمیزة 
تسهل علي المضرور من فعل المنتجات المعیبة استیفاء حقه من المتدخل نظرا لعدم فعالیة القواعد 
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مواجهة التطور الصناعي والاقتصادي وذلك من خلال إقرار حق جمعیات حمایة  التقلیدیة في
المستهلكین في التقاضي لصالح المضرورین من المستهلكین كطرف أصلي ثم تكریس إلزامیة 

من ثم إمكانیة إدخال شركات التأمین كطرف في و المنتوجات  التأمین على المسؤولیة المدنیة عن
 .1الدعوى

  ؤولیة المنتج على أساس العیبتكریس مس أولا

 ویعتبر مسؤولا عن الأضرار التي تنتج عن عیب نقص سلامة المنتوجات كل متدخل أ     
محترف مهما اختلفت التسمیة یتدخل في عملیة عرض المنتوج للاستهلاك، ویستفاد هذا الحكم من 

في جمیع الحالات یجب على المحترف “: بنصها 266-90من المرسوم التنفیذي رقم  06المادة 
 2“الأملاك بسبب العیب وأن یصلح الضرر الذي یصیب الأشخاص أ

المتعلق بتعدیل القانون المدني كانت المسؤولیة المدنیة  10-05قبل صدور قانون رقم      
للمهني تخضع للقواعد العامة في القانون المدني وتخضع لإحكام المسؤولیة بنوعها، والتي تقتضي 

 .، أي قیامه على أساس الخطأ3بالتعویض ب ضرر للغیر یلزم من ارتكبهبأن كل خطأ سب

یكون المنتج مسؤولا عن : " مكرر من القانون المعدل فقد نصت على أنه 140أما في المادة      
  .4“تعاقدیة لم تربطه بالمتضرر علاقة والضرر الناتج عن عیب في منتوجه حتى ول

ي فكرة المسؤولیة القائمة على أساس العیب والابتعاد عن فكرة اتجه المشرع الجزائري إلى تبن     
المتدخل، حیث تطور  ما ذهب إلیه القضاء الفرنسي بإنشاء نظام مستقل لمسؤولیة والخطأ، وه

                                                             
ص قانون خاص تخص  ،لنیل شهادة دكتوراه أطروحة المحترف في ظل قواعد حمایة المستهلك، مسؤولیة ،محمد حاج بن علي -  1

  . 300ص  ،2010 -  2009،سیدي بلعباس ،جامعة  الجیلالي الیابس كلیة الحقوق،
 19فيالصادر  ،40ج ج عدد،یتعلق بضمان المنتوجات، ج ر1990سبتمبر   15مؤرخ في  266- 90 رقم مرسوم تنفیذي -  2

  1990سبتمبر
الاثراء ) (الفعل الغیر مشروع (جزائري، الجزء الثاني،الواقعة القانونیة بلحاج العربي، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني ال -  3

  .11ص الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، ،1999،طبعة )بلا سبب 
  . 174ص  ،المرجع السابق بن شویخ ،رشید  -  4
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أساس المسؤولیة من الاعتماد على الخطأ الواجب الإثبات، إلى تبني المسؤولیة الموضوعیة التي 
  .1نيكرسها المشرع في القانون المد

من خلال  ،بذلك أحدث المشرع الجزائري تغییرا جذریا بالنسبة للمسؤولیة المدنیة للمتدخلو      
بالتالي عدم إجبار المستهلك على إثبات خطأ و تأسیس المسؤولیة على العیب في المنتوج، 

ولیة المسؤ  غیر المتعاقد، أي استناده إلىو المتدخل، إضافة إلى إقرار حمایة المضرور المتعاقد 
  .2التقصیریةو اللاخطئیة بعدم تمییزه بین المسؤولیة العقدیة 

  تهلكین في التقاضي لصالح المضرورحق جمعیات المس إقرارثانیا 
لقد منح المشرع الجزائري الحق لجمعیات حمایة المستهلكین في رفع الدعاوى أمام المحكمة      

شكوى  وهذا دون توكیل أو  ة للمستهلكینالمختصة بشرط أن یكون الضرر لاحقا بالمصالح المشترك
  .3منهم
عندما یتعرض مستهلك «: من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش على أنه 23نصت المادة      

ذات أصل مشترك، یمكن لجمعیات و عدة مستهلكین لأضرار فردیة تسبب فیها نفس المتدخل  وأ
رار ناجمة عن نفس المنتوج وتمس إذا كانت الأض. »حمایة المستهلكین أن تتأسس كطرف مدني

تسبب فیها نفس المتدخل، یمكن لجمعیات حمایة المستهلك أن تتأسس كطرف و عدة مستهلكین 
  .أمر بدیهي وهو مدني، 

من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش على تحدید الجمعیات المعنیة في  21نصت المادة 
تهدف إلى ضمان حمایة المستهلك من خلال كل جمعیة منشأة طبقا للقانون «: هذا الإطار بأنها 

الجمعیة وفقا للتشریع المعمول  إنشاءتحسیسه وتوجیهه وتمثیله، ویقصد المشرع بضرورة و إعلامه 
                                                             

  .015ص، المرجع السابق شعباني ،حنین نوال  - 1 
  .315ص ،هنفسالمرجع  حنین نوال شعباني،2 

الملتقى الوطني حول حمایة المستهلك في ظل الانفتاح  أعمالمجموعة  سامیة لموشیة، دور الجمعیات في حمایة المستهلك، - 3
  .275ص ،2008افریل  14و 13یومي  المركز الجامعي الوادي، ،والإداریةالاقتصادي، معهد العلوم القانونیة 
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المتعلق  12/01/2012المؤرخ في  06-12به ووجوب خضوعها لأحكام القانون رقم 
جراءات التأو ، وخاصة الشروط المتعلقة بمؤسسي الجمعیة 1بالجمعیات سیس والضوابط المتعلقة إ

 .بحقوق وواجبات الجمعیة
وقد ترجع أهمیة تمثیل الجمعیات المعترف بها للمستهلكین أمام القضاء للدور الذي تلعبه هذه      

الأخیرة في حفظ حقوق المستهلكین الذین یفتقدون في الغالب للخبرة والتجربة، والذین كثیرا ما 
 والمتدخلین إما خوفا منهم من قیمة المصاریف القضائیة أ یترددون في رفع الدعاوى في مواجهة
 .2اقناعهم لعدم جدوى اللجوء الى القضاء

  المسؤولیة المدنیة عن المنتوجات ثالثا إلزامیة التأمین على
أوجب المشرع الجزائري على كل متدخل ضرورة اكتتاب تأمین إجباري لتغطیة الأضرار التي      

 25المؤرخ في  07-95 رقم من أمر 168المستهلكین من خلال المادة تحدثها المنتوجات تجاه 
  .20/02/2006المؤرخ في  04-06قانون رقم  المعدل والمتمم بموجب 1995/ 01/
  نطاق التأمین - 1

من و یطبق التامین الإجباري على المسؤولیة المدنیة على نطاق معین من حیث الأشخاص      
 .حیث الموضوع

 الأشخاصمن حیث نطاق التأمین  - أ
یجب “ المتعلق بالتأمینات على ما یلي 07-95رقم  أمر من 168/1جاء في نص المادة      

تعبئة مواد معدة  وتعدیل أ وتحویل أ وابتكار أ ویقوم بصنع أ معنوي وعلى كل شخص طبیعي أ

                                                             
  . 2201ینایر 15في ، الصادر  02ج ر ج ج عدد یتعلق بالجمعیات، 1220ینایر 12مؤرخ في  06 - 12رقم  قانون - 1

الملتقى الوطني الثاني حول حمایة المستهلك  حمایة المستهلك من فعل المنتجات المعیبة، عیساوي،علي بن بعلاش، خالیدة  -  2
  .109ص ،2014جوان  04و 03یومي  جامعة ادرار، لقانون،االواقع والنصوص، مخبر المجتمع و 
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لمستهلكین الإستعمال، أن یكتتب تأمینا لتغطیة مسؤولیته المدنیة المهنیة تجاه ا وللإستهلاك أ
 1“تجاه الغیرو المستعملین و 

نفهم من خلال هذه المادة أن نطاق التأمین الإلزامي عن المنتوجات  من حیث الأشخاص،      
توردون والموزعون المعدل على المنتوج، كما یخضع المس والمحول أ ومبتكر أ ویشمل كل مصنع أ

لعدم إمكانیة البائع القیام بالتأمین  -لأرجح على ا -البائع  168وقد استثنت المادة لهذه الإلزامیة 
 . 2على كل أنواع المنتوجات التي یقومون ببیعها

  من حیث الموضوعنطاق التأمین  - ب
المتعلق بالتأمینات بعض هذه المنتوجات،  07-95أمر رقم من  168/2عددت المادة      

اعیة ومواد التنظیف المواد الصن الصیدلانیة، مستحضرات التجمیل ،والمتمثلة في المواد الغذائیة
المنتوجات  إلىنلاحظ أن نص هذه المادة تطرق فقط . الكهربائیةالمیكانیكیة، الإلكترونیة و 

لعل هذا راجع لتنظیمها بموجب مواد متفرقة في الأمر و لم یتطرق إلى الخدمات، و باعتبارها سلعا، 
 .في نصوص أخرىو المتعلق بالتأمینات كخدمة النقل الجوي أ

  المسؤولیة المدنیة في المنتوجات كیفیات تطبیق التأمین في مجال - 2
كیفیاته في مجال المسؤولیة عن و ، الذي یحدد شروط التأمین 48-96رسوم تنفیذي رقم م جاء     

منه على ما  02حیث نص في المادة  سالفة الذكر، 168المنتوجات لیشرح  كیفیات تطبیق المادة 
طبقا للتشریع المعمول به  ،سمى المسؤولیة المدنیة عن المنتوجاتیضمن التأمین الم“ یلي

غیرهم من الآثار المالیة المترتبة على مسؤولیة المؤمن له المدنیة المهنیة و المستعملین و المستهلكین 
 . 3“المالیة التي تتسبب فیها المنتوجاتو بسبب الأضرار الجسمانیة، المادیة 

                                                             
، 1995مارس  08الصادر في  ،13العدد ،جج  ،ج ر یتعلق بالتأمینات، ،1995ینایر  25مؤرخ في  07-95رقمأمر  - 1

  .المعدل والمتمم
  . 153ص المرجع السابق،، شعبانيحنین نوال  -  2
ولیة المدنیة یحدد شروط التأمین  وكیفیاته في مجال المسوؤ  1996ینایر  17، المؤرخ في 48- 96 رقم  تنفیذيمرسوم  - 3 

  .1996ینایر  21الصادر في  05ج رج ج عدد  للمنتوجات،
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 ،ن الأضرار ولكن أشمل منهاعسؤولیة من صور عقود التأمین ن المعتعتبر عقود التأمین      
ضمان المؤمن له من الأضرار التي تلحق  ووالهدف منها ه ،فهي تتعلق بنفس القواعد المتعلقة بها

  . 1به من جراء رجوع الغیر علیه بالمسؤولیة
تي تحدثها المنتوجات الجسمانیة المنشئة للمسؤولیة المدنیة للمهني الو المادیة  الأضرارتعتبر      

  .المعنویة من المسؤولیة المدنیة حسب القانون سالف الذكر  الأضرارواستثناء 
 التعویض جزاء الحمایة المدنیة للمستهلك: الفرع الثاني

من قانون  13یمكن للمستهلك المتضرر رفع دعوى متى توفرت الشروط المحددة في المادة      
بالتعویض سواء  راءات المدنیة والإداریة أمام القضاء للمطالبةالمتضمن قانون الإج 092-08رقم 

 .خلال المهني بواجبهبأ رفع دعوى الضمان إذا تعلق الأمر وعن الأضرار التي لحقت به أ
أمنه و المتدخل ملزم بتعویض جمیع الأضرار المادیة التي تلحق المستهلك سواء في صحته  إن     

  .لموجود في المنتوجمصلحته المادیة،جراء العیب ا وا
 شروط دعوى التعویض عن الضرر- 1

نما ،قمع الغش شروط رفع دعوىو لم یحدد قانون حمایة المستهلك       ترك ذلك القواعد العامة  وإ
  .3مكرر من القانون المدني 140المتمثلة في المادة 

أنه لا یمكن مكرر من القانون المدني نستنتج من خلالها  140وبالتطرق إلي نص المادة      
للمتضرر رفع دعوي للمطالبة بالتعویض ما لم ینشأ عیب أدى إلي عدم ضمان سالمته وحدوث 

  . ضرر له، كما یجب علیه إثبات العلاقة النسبیة بین العیب في المنتوج والضرر الذي أصابه
  

                                                             
  .154ص، السابقالمرجع حنین نوال شعباني،   - 1 

الصادر  21دالعد ،ج ج ج ر، ،والإداریةالمدنیة  الإجراءاتیتضمن قانون  ،2008فبرایر  25،مؤرخ في09- 08قانون رقم -  2
  .2008ابریل 23بتاریخ 

  .156ص ،نفسهالمرجع شعباني ،حنین نوال  3
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 كیفیة التعویض عن الضرر - 2

یكون ملزم تعویض عنه، وذلك  متى ثبت مسؤولیة المتدخل في الضرر الحاصل للمستهلك     
وفقا لكیفیات محددة تتعلق بالأضرار التي یجب التعویض عنها، بالإضافة أیضا إلى عناصر هذا 

  .التعویض وأنواعه

 قانون المدني الجزائريالأضرار المعوض عنها طبقا لل- 3
الأضرار التي بتحدید نوع  مكرر في القانون المدني 140لم یقم المشرع الجزائري في المادة      

من قانون حمایة المستهلك، وقمع الغش  19یلتزم المتدخل التعویض عنها، أما بالرجوع إلى المادة 
ویجب أن لا تمس الخدمة المقدمة للمستهلك بالمصلحة المادیة، وان لا تسبب له " فقد نصت على 

 "ضرر معنویا
دة في التشریع یشمل كل الأضرار وبهذا یمكن القول أن التعویض وفقا للنصوص القانونیة المحد 

 .المعنویة ومصالحه المادیة أ وأمنه أ والتي تلحق بالمستهلك في صحته أ
  المطلب الثاني

  المسؤولیة الجزائیة للمهني
إن المسؤولیة في ظل قانون حمایة المستهلك هي مخالفة أي التزام قانوني الذي یمس      

ري تدخل من خلال وضعه لقوانین صارمة لمخالفة أي بمصالح المجتمع وبهذا نجد المشرع الجزائ
، كما أقر المشرع عقوبات على )الفرع الأول(التزام من طرف المتدخل وهذا بمتابعته جزائیا 

  ).الفرع الثاني(مرتكبي هذه المخالفات 
  كیفیة متابعة المتدخل جزائیا: لالفرع الأو

جأ إلیها المستهلك قصد حمایته والدفاع على تعد الدعوى القضائیة الوسیلة الفعالة التي یل     
مصالحه فالمستهلك الذي أصابه ضرر وفقا لوقائع تشكل جریمة فإن له الحق في طلب التعویض، 

  . أمام القضاء الجزائي وعن طریق رفع دعوى مدنیة أمام القضاء المدني أ



 الفصل الثاني                            الآلیات القانونیة لحمایة المستهلك من المنتوجات المستوردة
 

80 
 

  هلكلأجهزة المكلفة بحمایة المستآلیات رفع تحریك الدعوى عن طریق ا: أولا

خول المشرع الجزائري سلطات واسعة للأعوان المكلفین بالمعاینة في جرائم الغش والتدلیس،      
، ومنها توقیف الأشخاص، المعاینة، الحجز، ضبط 39-90وهذا بموجب مرسوم تنفیذي رقم 

ضمن حیث تت ،1الأشیاء، وغیرها ویقوم الأعوان المكلفون بإحالة ملفات الجرائم إلى وكیل الجمهوریة
هذه الملفات محضر الجریمة المضبوطة، محضر اقتطاع العینات، محضر سحب المنتج، كشف 
الخبرة الكیمیائیة والفیزیائیة بطاقة معلومات المعني، ویقوم وكیل الجمهوریة بدراسة الملفات ثم یقرر 

   2.ما یراه مناسبا

عة المتدخل المخالف، فله متى تجدر الملاحظة أنه في حالة ما إذا قرر وكیل الجمهوریة متاب     
إحالة الملف  وشكلت الأفعال المرتكبة جنحة،إحالة الملف إلى قاضي التحقیق لاستكمال التحقیق، أ

مباشرة إلى جهة الحكم المختصة، لأن التحقیق في مواد الجنح اختیاري، ما لم تكن هناك نصوص 
  3. خاصة

  یات حمایة المستهلكریق شكوى جمعآلیات رفع تحریك الدعوى عن ط: ثانیا

تحرك الدعوى العمومیة عن طریق جمعیات حمایة المستهلك، بحیث مكنها المشرع من      
  . ممارسة هذا الحق بالإضافة إلى الاعتراف لها بالمنفعة العامة والاستفادة من المساعدة القضائیة

:" غش التي نصتمن قانون حمایة المستهلك وقمع ال 23وهذا ما نستشفه من نص المادة      
عدة مستهلكین لأضرار فردیة فیها نفس المتدخل وذات أصل مشترك،  وعندما یتعرض مستهلك أ

   4".یمكن لجمعیات حمایة المستهلكین أن تتأسس كطرف مدني

                                                             
  .سالف الذكرال، 39- 90مرسوم تنفیذي رقم  -  1
  .2019، 48، ع23أحمد بولمكاحل، الحمایة الجنائیة الإجرائیة للمستهلك في ظل التشریع الجزائري، مجلة المعیار، مج -  2
  .121صلحراري شالح ویزة، المرجع السابق،  -  3
  .ذكرالالسالف ،03- 09من قانون رقم  23المادة  -  4
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التقاضي والقیام :"...المتعلق بالجمعیات على أنه 06-12من قانون رقم  17ونصت المادة      
ات القضائیة المختصة، بسبب وقائع لها علاقة بهدف الجمعیة ألحقت بكل الإجراءات أمام الجه
  1". الجماعیة لأعضائها والمصالح الفردیة أ وضررا بمصالح الجمعیة أ

  ى عن طریق مهام الضبطیة القضائیةآلیات رفع تحریك الدعو : ثالثا

ئیة لمنع وقوع یعتبر مأموري الضبط القضائي موظفون عمومیون،یقومون بأعمال إداریة وقا     
  .الجرائم، إلا أنهم یكتسبون صفة الضبط القضائي بالإضافة إلى عملهم الأصلي

بموجب المادة  03-09رقم  إلى جانب المهام المنوط بهم، منح لهم قانون حمایة المستهلك     
سلطات إضافیة حیث یجوز لهم معاینة مخالفات قانون حمایة المستهلك وبعد أن یتم تحریر  25
ضر الخاصة بالمعاینة،یتم إرسال هذه الأخیرة إلى النیابة العامة التي تملك سلطة تحریك محا

الدعوى العمومیة، وبعد الاطلاع على تلك المحاضر جاز لوكیل الجمهوریة استدعاء المعني 
   2.بالأمر للحضور إلى جلسة المحاكمة عن طریق التكلیف المباشر

لعدم كفایة الأدلة مثلا، قام وكیل الجمهوریة بإحالة الملف أما إذا رأت ضرورة استكمال التحقیق 
   3.إلى قاضي التحقیق

  عوى عن طریق شكوى المستهلكآلیات رفع تحریك الد: رابعا

كتابة للنیابة  ووبالتالي یمكن تقدیمها شفاهة أ ،لم یحدد المشرع طریقة خاصة لتقدیم الشكوى
 ومن وكیله أو لقضائي، من المضرور نفسه ألمأموري الضبط ا ولقاضي التحقیق أ والعامة أ

  .بتوكیل خاص صریح

                                                             
  .سالف الذكرال، 06- 12من قانون رقم  17المادة  -  1
  .74صعلي بولحیة بوخمیس، المرجع السابق،  -  2
  .121صلحراري شالح ویزة، المرجع السابق،  -  3
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تحریك الدعوى العمومیة، أن تكون صریحة في الإخطار و ویشترط القانون لصحة الشكوى 
عن الجریمة المتعلقة بقانون حمایة المستهلك، وأن یكون القصد من رفع الشكوى تحریك الدعوى 

  1.العمومیة كما یشترط كذلك أن تكون باتة

  بات المسلطة على المتدخل المخالفالعقو : لفرع الثانيا

همیة لعقاب مخالفة المتدخل للالتزامات المفروضة علیه بموجب قانون رقم أولى المشرع أ
 نه ملزم بتنفیذ هذه الالتزامات بموجب القانون،ألضمان وردع المتدخل للامتثال لها، و 09-03

من أوز الاتفاق على مخالفتها حمایة لصحة ووجعلها المشرع من النظام العام بحیث لا یج
  .المستهلك

قر عقاب للمتدخل في حالة مخالفة نظافة الصحیة للمواد أوحرصا على جودة المنتوجات      
 )ثالثا(لزامیة مطابقة المنتوج إومخالفة  )ثانیا(ومخالفة قواعد التدابیر التحفظیة  )ولاأ(الغذائیة 

  . )رابعا(عروض القروض للاستهلاك ومخالفة الالتزامات المتعلقة ب

  ة نظافة الصحیة للمواد الغذائیةعقوبة مخالف: ولاأ

لزام السهر على احترام إلى إ 03-09من قانون رقم  6تطرق المشرع الجزائري بموجب المادة      
    2.ماكن ومحلات التصنیع والتحویل وكذا التخزینأالنظافة لكل من المستخدمین و

من نفس القانون المادة الغذائیة بأنها كل مادة  2ف 03مشرع حدد بموجب المادة ن الأونجد      
الحیوان بما في ذلك المشروبات وعلك  وأخام موجهة لتغذیة الإنسان  وأمعالجة جزئیا  وأمعالجة 

                                                             
ة أنیسة حمادوش، المتابعة القضائیة للمنتج عن منتجاته المعیبة، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، جامع -  1

  .239ص، 2018- 6- 16مولود معمري، تبزي وزو، 
  .الذكر، السالف 03- 09من قانون رقم  6المادة  -  2
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باستثناء المواد  المضغ، وكل المواد المستعملة في تصنیع الأغذیة وتحضیرها ومعالجتها،
    1.مواد التبغ وأمواد التجمیل  وأدویة أفي شكل المستخدمة فقط 

 200 000لف دینار جزائريأوفي مخالفة المهني لهذا الالتزام یعاقب بغرامة قدرها من مائتي      
   03.2-09من قانون رقم  70دج طبقا للمادة  500 000لف دینار جزائريألى خمسمائة إدج 

  یةمخالفة قواعد التدابیر التحفظعقوبة : ثانیا

یتحقق ذلك لما یتأكد الأعوان المكلفون بالرقابة من عدم احترام المهني للمقاییس المحددة      
 03-09من قانون رقم  79قانونا قصد ضمان سلامة وصحة ومصالح المستهلك، فنصت المادة 

مودعا  وأعلى طبیعة التدابیر التي یعمل المهني على مخالفتها وهي كل من یبیع منتوجا مشمعا 
یخالف إجراء التوقیف المؤقت  وأسحبه مؤقتا من عملیة عرضه للاستهلاك  وألضبط المطابقة 

سنوات 3لى إشهر أ6قرت نفس المادة جزاءا على هذه المخالفة متمثل في الحبس من أللنشاط،و
 2 000 000 لى ملیوني دینار جزائريإدج 500 000 لف دینار جزائريأوغرامة من خمسمائة 

  .3اتین العقوبتینبإحدى ه وأدج 

ضافیة لتلك المنصوص علیها إعلى تقریر عقوبة  03-09من قانون رقم  80ونصت المادة      
من نفس القانون، حیث یقع على عاتق المهني دفع مبلغ بیع المنتوجات موضوع  79في المادة 

على  وألف ساس سعر البیع المطبق من طرف المخاأهذه المخالفات للخزینة العمومیة، ویقیم على 
  .4ساس سعر السوقأ

  

                                                             
  .الذكر، السالف 03- 09من قانون رقم  3المادة  -  1
  .الذكر، السالف 03- 09من قانون رقم  70المادة  -  2
  .الذكر، السالف 03- 09من قانون رقم  79المادة  -  3
  .الذكر، السالف 03- 09قم من قانون ر  80المادة  -  4
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  لزامیة مطابقة المنتوجإمخالفة  عقوبة:ثالثا

نها استجابة أالمطابقة ب 03-09من قانون رقم  18ف 3عرف المشرع الجزائري في المادة      
كل منتوج موضوع للاستهلاك للشروط المتضمنة في اللوائح الفنیة، وللمتطلبات الصحیة والبیئیة 

    1.الخاصة بهوالسلامة والأمن 

بحیث  03-09من قانون رقم  11لزامیة المطابقة في المادة إكما نص المشرع كذلك على      
ن یلبي كل منتوج معروض للاستهلاك الرغبات المشروعة للمستهلك من حیث طبیعته أیجب 

لیته وصنفه ومنشئه وممیزاته   الأساسیة وتركیبته ونسبة مقوماته اللازمة وهویته وكمیاته وقاب
 .2للاستعمال والأخطار الناجمة عن الاستعمال

جراء رقابة مطابقة إنه یتعین على كل متدخل أمن نفس القانون على  12كما نصت المادة 
المنتوج قبل عرضه للاستهلاك طبقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة الساریة المفعول، ویستنتج من 

ن تتناسب عملیة المراقبة مع أكدت المادة ألمهني، ون المشرع فرض رقابة ذاتیة على اأنص المادة 
طبیعة العملیات التي یقوم بها مع مراعاة حجم وتنوع المنتوجات التي یضعها للاستهلاك ومراعاة 

   3.كل الوسائل التي یجب علیه أن یملكها في إطار تخصصه 

یعرضه  12لمادةأما عن العقوبة المقررة إذا أخل المهني بالتزاماته المنصوص علیها في ا
لف دینار أن العقوبة تتمثل في غرامة تتراوح من خمسون أ74للمساءلة، حیث نصت المادة 

لزامیة إدج وذلك كل من یخالف 500000لف دینار جزائري ألى خمس مائة إدج 50 000جزائري
   4.رقابة المطابقة المسبقة 

                                                             
  .الذكر، السالف 03- 09من قانون رقم  18ف 3المادة  -  1
  .الذكر، السالف 03- 09من قانون رقم  11المادة  -  2
  . الذكر، السالف 03- 09من قانون رقم  12المادة  -  3
  .الذكر، السالف 03- 09من قانون رقم  74المادة  -  4
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  تهلاكبعروض القروض للاسعقوبة مخالفة الالتزامات المتعلقة : رابعا
ألزم المشرع المتدخل وجوبا على استجابة عرض القرض الاستهلاكي للرغبات المشروعة 
للمستهلك فیما یخص شفافیة العرض المسبق وطبیعة ومضمون ومدة الالتزام وآجال تسدید القرض، 
وهذا لحمایة المستهلك من مخاطر الاستدانة المفرطة فعاقب المتدخل على مخالفة هذا الالتزام 

   1.بغرامة من خمسمائة ألف دینار إلى ملیون دینار 03-09من قانون رقم  81جب المادة بمو 
على عقوبة تكمیلیة إضافة للعقوبة الأصلیة المتمثلة في الغرامة  82كما نصت المادة 

فقررت هذه المادة مصادرة المنتوجات والأدوات وكل وسیلة أخرى استعملت لارتكاب المخالفات 
لزامیة المتعلقة بإلزام لزامیة إعلام المستهلكأیة سلامة المواد الغذائیة، وإ    2.من المنتوجات وإ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .الذكر الف، الس03- 09من قانون رقم  81المادة -  1
  .، السالف ذكره03- 09من قانون رقم  82المادة -  2



 الفصل الثاني                            الآلیات القانونیة لحمایة المستهلك من المنتوجات المستوردة
 

86 
 

 

في ختام فصلنا هذا توصلنا إلى أن مسألة حمایة المستهلك بصفة عامة، وحمایته من 
المنتوجات المستوردة على وجه الخصوص عرف تقدما ملحوظا مقارنة بالسنوات الماضیة وذلك 

التي قام بها المشرع الجزائري رغبة منه في مسایرة التطورات الاقتصادیة بفضل الجهود 
  .والاجتماعیة

ومن أجل تحقیق حمایة فعالة قام المشرع بوضع مجموعة من الآلیات تتمثل في الآلیات 
الوقائیة التي تمنع الضرر على المستهلك، والآلیات الردعیة التي تتمثل في توقیع الجزاءات في 

  . ل بالتزامات الواقعة على عاتق المهنيحال الإخلا

نستطیع أن نقول أن هذه الآلیات التي كرسها المشرع الجزائري لم تكفل للمستهلك الحمایة 
المرجوة، وهذا یعود بدرجة أولى إلى انعدام الثقافة في مجال الاستهلاك أو انتشار الفساد في بعض 

 .منها



  

  

  

  

  

  

 

 

  

  خـــــاتمـــــــــــة
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یعتبر المستهلك  الحلقة الأضعف في العلاقة التعاقدیة، وعلى هذا الأساس أولت القوانین       
الحدیثة اهتماما بالغا بموضوع حمایة المستهلك من المنتوجات المستوردة خاصة بعد تحریر التجارة 

ات الرقابة الخارجیة، هذا ما دفع المشرع الجزائري إلى إصدار ترسانة قانونیة من اجل تكثیف عملی
إن رقابة المنتوج المستورد تبدأ من دخول السلع إلى . للمحافظة على صحة ومصالح المستهلكین

التراب الوطني و تستمر حتى بعد طرح المنتجات للتداول، من خلال عدة أجهزة متخصصة  في 
تهلك رقابة الجودة و قمع الغش، وعلى الرغم من وجود النصوص القانونیة في مجال حمایة المس

والجهود المبذولة من  طرف الجهات المختصة، إلا أن هذه الحمایة مازالت تشوبها بعض النقائص 
 .الواجب تداركها و اقتراح حلول یمكن تجسیدها على ارض الواقع

  :نلخصها فیما یلي  والاستنتاجات تتضمن خاتمة هذه الدراسة مجموعة من التوصیات

  .لسلامة المستهلك االتي تمثل تهدید الأجنبیةات قانونیة ضد المنتج إجراءاتاتخاذ  -

یتعرض له وهذا من خلال مراجعة  أنیجب على المستهلك حمایة نفسه من الخداع الذي یمكن  -
  .منتوج معروض علیه للاستهلاك أي

 الأجنبیةیجب على الحكومة والجهات المختصة توجیه المعلومات للمستهلكین عن السلع  -
  .المستوردة

لذلك یتطلب سد الثغرات الموجودة  ،جب وضع قوانین مرنة متحركة مع تحرك المستجداتكما ی -
  .في مختلف التشریعات المختلفة

جدیدة قصد تطویر مهمة الرقابة والتصدي لكافة الممارسات المنافیة للتجارة،  آلیاتاعتماد  -
  . الهیئات هایة لهذات بمختلف الوسائل المادیة والبشریة مع توفیر الحمیئوتزوید هاته اله

یجب تفعیل الأسالیب الترویجیة في توجیه المستهلك بما یضمن حمایة حقوقه، أي نقل  -
  . المعلومات عن السلع والخدمات للمواطنین لتعریفهم بتلك المنتجات
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وضع قواعد محددة للتعویض عن أضرار المنتجات المعیبة لا سیما المستوردة من حیث مقدار  -
 .من حیث الأضرار الواجب التعویض عنهاالتعویض وكذا 

زیادة عدد المخابر التي تراقب الجودة والتي تقوم بتحلیل العینات المشتبه فسادها مع إیجاد  -
      .الأجهزة الحدیثة القادرة على التحلیل المخبري بالسرعة المطلوبة

التي تقع علیه كواجب  حمایة المستهلك متوقفة على مدى احترام للمهني للالتزامات المختلفة -
الإعلام عن طریق التغلیق والوسم وواجب الالتزام بمطابقة منتوجاته للمواصفات القانونیة، وهذا ما 

                   یؤدي إلى تقلیل الكثیر من الأضرار التي تهدد امن وسلامة المستهلك

لي بالإضافة إلى تزوید تكثیف العمل الرقابي سواء على مستوى الحدود أو على المستوى الداخ -
 .المصالح التابعة لوزارة التجارة بمعدات التحالیل الأولیة التي تسمح للعون العمل الرقابي



  

  

  

 

  

  

  

  قائمــــــة  
 المـــــراجـــــــــــع
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كلیة فرع المسؤولیة المهنیة،  ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة وقمع الغش،

  .2012-2011السنة الجامعیة  ، تیزي وزو،جامعة مولود معمري ،الحقوق و العلوم السیاسیة
مذكرة لنیل شهادة ، القانونیة لحمایة المستهلك في العقود التجاریة الآلیاتخدوجة الذهبي ، -7

 ،كلیة الحقوق  والعلوم السیاسیة ،الأساسيتخصص القانون الخاص  ،ماجستیر في الحقوق
 .2014- 2013السنة الجامعیة  ادرار،جامعة 

في قانون حمایة  ن الغش التجاري، مذكرة للحصول على شهادة ماجستیرم حمایة المستهلك زكریا مولاي، -8
  ، 2016-2015جامعة الجزائر ، السنة الجامعة  ،كلیة الحقوق  والعلوم السیاسیة المستهلك و المنافسة،

فرع  ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ة الحرة،حمایة المستهلك في المنافس زوبیر ارزقي، -9
تاریخ  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تیزي وزو، ،جامعة مولود معمري المسؤولیة المهنیة،

  .2011-04-14المناقشة 
تعلق بحمایة المستهلك و الم 03-09  رقم الجدید القانون ظل في المستهلك حمایة صادق صیاد، -10

 الأعمال، قانون تخصص والإداریة، لنیل شهادة ماجیستیر في العلوم القانونیة مذكرة ،قمع الغش
  .2014-2013السنة الجامعیة  ،جامعة قسنطینة السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة

مذكرة ماجستیر في الحقوق فرع الدولة و  صلیحة حبیش ،النظام القانوني لقابض الجمارك، -11
  .2012-2011السنة الجامعیة  جامعة الجزائر، المؤسسات العمومیة،

كلیة  ،مذكرة لنیل شهادة ماجستیر علاقة قانون حمایة المستهلك قانون المنافسة،، عائشة نزاري -12
  . 2013-2012 ،جامعة وهران، الحقوق و العلوم السیاسیة



مذكرة لنیل شهادة  حمایة المستهلك من المنتوجات المقلدة في التشریع الجزائري،، علي شاطبي -13
،بن یوسف بن  1جامعة الجزائر كلیة الحقوق، ر فرع حمایة المستهلك و قانون المنافسة،ماجستی

 . 2014خده،
 لنیل الغش، مذكرة وقمع المستهلك حمایة قانون في بالضمان الالتزام فعالیة ، فاروق مسعودي -14

 1،2015خده، الجزائر بن یوسف بن الحقوق،جامعة كلیة  الخاص، القانون في الماجستیر شهادة
-2016.  

، مذكرة لنیل شهادة 03-09فرحات زموش، الحمایة الجنائیة للمستهلك على ضوء أحكام قانون  -15
ماجستیر في القانون، تخصص قانون في العقود، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود 

 . 2016-2015معمري، تیزي وزو، 
رة ماجستیر في القانون، تخصص قانون لمیاء لعجال، الحمایة الفردیة والجماعیة للمستهلك، مذك -16

 .2002-2001أعمال، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 
نصیرة بوعلي، حمایة المصلحة الاقتصادیة للمستهلك في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل  -17

 .یرة، بجایةشهادة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن م
المتعلق بحمایة المستهلك وقمع  03-09نوال بروح، ضمانات حمایة المستهلك في ظل قانون  -18

الغش، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، فرع قانون حمایة المستهلك والمنافسة، كلیة 
  .2015الحقوق، جامعة الجزائر، 

یة المستهلك و قمع الغش وقانون حمایة المستهلك في ظل قانون حما ،)شالح ( لحراريویزه  -19
المنافسة،مذكرة ماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق و العلوم 

  .2011-2012زي وزو،یتالسیاسیة، جامعة مولود معمري، 
یاسین سیدومو ، الحمایة الجمركیة من المنتوجات المستوردة المقلدة،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر  -20

الحقوق تخصص قانون المنافسة و حمایة المستهلك،كلیة الحقوق سعید حمدین،جامعة یوسف  في
 .2016-2015بن خدة الجزائر،سنة 

  مذكرات الماستر-ج 
،مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق تخصص  خالد  طیهار ، حمایة المستهلك الالكتروني -1

  .2019-2018جامعیة قانون اعمال، جامعة محمد بوضیاف  المسیلة،السنة ال
نجاع ،حمایة المستهلك من المنتوجات المستوردة،مذكرة لنیل شهادة اعمر  صبرینة زرقاوي ، -2

الماستر في الحقوق تخصص قانون اعمال جامعة اكلي محند اولحاج  ، السنة الجامعیة 
2017-2018.  

هادة ماستر، تخصص علي یاحي، الحمایة الجزائیة للمستهلك في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل ش -3
 .2016- 2015القانون الجنائي للأعمال، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 



فطیمة بولعراس ، وداد لوصیف ،الآلیات القانونیة لحمایة المستهلك من المنتوج المستورد،مذكرة  -4
ي في الحقوق تخصص قانون اعمال،جامعة البشیر الابراهیم لاستكمال متطلبات شهادة الماستر

 .2020 -2019برج بوعریریج ،
 شهادة ماستر لنیل مذكرة المستهلك، لحمایة كوسیلة بالإعلام الالتزام زهیر، مقراني، رمضان كمال -5

  .2017-2016الجزائر بجایة، میرة، الرحمن عبد جامعة خاص، قانون تخصص الحقوق، في

  :الملتقیات و المجلات-رابعا 
  الملتقیات- أ

ام،تعدد الأجهزة الإداریة المكلفة بحمایة المستهلك في التشریع حنان أوشن،شوقي یعیش تم -1
الحمایة القانونیة للمستهلك في ظل التحولات :الجزائري،الملتقى الدولي السابع عشر حول

الاقتصادیة الراهنة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة محمد خیضر،بسكرة المنعقد یومي 
 .2017أفریل  11و10

ش ، علي عیساوي ،حمایة المستهلك من فعل المنتجات المعیبة،الملتقى الوطني خالیدة بن بعلا -2
الثاني حول حمایة المستهلك الواقع و النصوص، مخبر المجتمع و لقانون ،جامعة ادرار،یومي 

  .2014جوان  04و 03
رسال زهیة موسى، قانون الاستهلاك، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، الا -3

 .2006-2005الثاني، 
سامیة لموشیة، دور الجمعیات في حمایة المستهلك،مجموعة اعمال الملتقى الوطني حول حمایة  -4

المستهلك في ظل الانفتاح الاقتصادي، معهد العلوم القانونیة والاداریة،المركز الجامعي 
 .2008افریل  14و  13بالوادي،یومي 

ررات حمایته، ملتقى حول المستهلك والاقتصاد الرقمي، سمیة لرقط، المستهلك الالكتروني ومب -5
 .2018افریل  23/24المركز الجامعي عبد الحفسظ بوصوف، میلة، 

محمد عماد الدین عیاض ،مداخلة ضمن اعمال الملتقى الخامس حول حمایة المستهلك في نطاق  -6
  .سكیكدة 1955اوت  20،كلیة الحقوق جامعة 2010نوفمبر 09و 08یومي  03-09قانون رقم 

المتعلق بالتجارة  05-18مصطفى سلالي، حمایة المستهلك من الاشهار الالكتروني وفقا لقانون  -7
الالكترونیة، الملتقى الوطني حول الاطار القانوني لعقود الاشهار التجاري واثارها على الاقتضاد 

، ، قالمة1945ماي  8الوطني والمستهلك، كلیة الخقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
5/12/2018. 



منیرة بلوعي مقال بعنوان حركة حمایة المستهلك في التشریع الجزائري،الملتقى السابع عشر حول  -8
 2014افریل  11و  10الحمایة القانونیة للمستهلك في ظل التحولات الراهنة  المنعقد یومي 

  .جامعة محمد خیضر بسكرة
  المجلات-ب 

البضائع عن التخلیص الجمركي نظرة على قانون  ابراهیم بن عزوز ،إجراءات فصل الافراج عن -1
،جامعة الصدیق 02المتضمن تعدیل قانون الجمارك، مجلة نماء للاقتصاد والتجارة،عدد  17-04

  .2017بن یحي جیجل،سنة
أحمد بولمكاحل، الحمایة الجنائیة الإجرائیة للمستهلك في ظل التشریع الجزائري، مجلة المعیار،  -2

 .2019، 48، عدد 23مج
 و القانونیة الدراسات البحوث و مجلة المستهلك، حمایة في الإعلام دور  الیاقوت جرعود  -3

 .2012 جانفي  ،2العدد البلیدة،الجزائر جامعة السیاسیة،
أنیسة حمادوش، المتابعة القضائیة للمنتج عن منتجاته المعیبة، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات  -4

  . 2018-6- 16معمري، تیزي وزو، القانونیة والسیاسیة، جامعة مولود 
جیلالي بن طیب الجیلالي ،التدابیر الجمركیة للكشف عن الجرائم الاقتصادیة، مجلة افاق  -5

 .2019، معهد الحقوق و العلوم السیاسیة،المركز الجامعي تمنراست الجزائر،سنة 1العلمیة،عدد
المستهلك،مجلة الاجتهاد زهیة حوریة سي یوسف ، رقابة المنتوجات المستوردة  كآلیة لحمایة  -6

 .2017،سنة 11للدراسات القانونیة والاقتصادیة ،المركز الجامعي تمنراست،العدد 
سامیة بلجراف، خلود كلاش، دور مخابر مراقبة النوعیة في ضمان جودة المنتوج الغذائي، مجلة  -7

أفریل  ،4الحقوق والحریات، جامعة محمد خیضر، بسكرة، وجامعة عباس لغرور، خنشلة، العدد
2017. 

عبد الرحمان خلفي ،مقال بعنوان حمایة المستهلك في القانون الجزائري دراسة مقارنة،مجلة جامعة  - 8
،كلیة الحقوق جامعة عبد الرحمان 27،المجلة )العلوم الانسانیة( النجاح للأبحاث    

 .  2012میرة،بجایة،
قانون  الجزائري ،مجلة الصدى عبد الرحمن بن جیلالي ، مدیحة بن ناجي،مفهوم المستهلك في ال -9

 . 2023سنة ،  1للدراسات القانونیة والسیاسیة،جامعة الجیلالي بونعامة خمیس ملیانة،العدد 
عبد الرزاق بولنوار،المهني و المستهلك طرفان متناقضان في العلاقة الاستهلاكیة ،دراسة في  -10

  .2009،جانفي 1، العدد1لد ضوء القانون جزائري و الفرنسي،دفاتر السیاسة و القانون، المج
علي بولحیة ،جهاز الرقابة ومهامه في حمایة المستهلك،المجلة الجزائریة للعلوم للقانونیة  -11

 .2002، سنة 01،رقم 39والاقتصادیة و السیاسیة،الجزائر ،الجزائر،الجزء



یة للعلوم علي أحمد صالح، الأجهزة المكلفة بحمایة المستهلك في التشریع الجزائري،المجلة الجزائر  -12
  .  2016، 02القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة،  كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، العدد

عمار زغبي، مفهوم المنتج في القانون الجزائري كأساس لقیام المسؤولیة عن الإضرار بالمستهلك،  -13
  . 2013،جوان 7مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة،ع

القانوني للتصریح المفصل في ضوء قانون الجمارك عمر سدي ،عبد الرحمان بن عمار،النظام  -14
، معهد الحقوق و العلوم السیاسیة،المركز 01،العدد12الجزائري،مجلة افاق العلمیة،المجلد 

 .2020الجامعي تمنراست الجزائر،سنة 
المستهلك مجلة  حمایة قانون و التعاقد في العامة القواعد بین بالضمان قداش، الالتزام سلوى -15

 ،جانفي 12العدد  الجزائر، باتنة، السیاسیة، جامعة العلوم و الحقوق لاكادیمیة، كلیةالباحث ا
2018 . 

قاسمي ألرزقي،مجلة الاجتهاد القضائي، المركز الجزائري لمراقبة النوعیة والرزم كآلیة لحمایة  -16
 .2017المستهلك، جامعة محمد خیضر بسكرة، أفریل 

ستهلك، مجلة المعارف،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، كریمة بركات،التزام المنتج بإعلام الم -17
 . 2009،  6محند أولحاج البویرة، العدد جامعة أكلي

السیاسة  دفاتر مجلة الغش، وقمع المستهلك حمایة قانون تطبیق نطاق عیاض، الدین عماد محمد -18
 .2013 جوان 09 عدد ورقلة، جامعة والقانون،

دراسة (حمایة  حمایة المستهلك في التعاملات  الالكترونیة نبیل محمد احمد صبیح  مقال بعنوان -19
 . 2008مجلة الحقوق جامعة الكویت،العدد الثاني، السنة الثانیة و الثلاثون یونیو، ) مقارنة

نوال بن لحرش ،الرقابة الذاتیة على المنتجات و حمایة المستهلك، مجلة البحوث في العقود  -20
  .2017،دیسمبر 03الاخوة منتوري ،قسنطینة،العدد  وقانون الاعمال،كلیة الحقوق جامعة

نور الهدى منال حداد ،الحمایة القانونیة الدولیة للمستهلك،مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونیة  -21
 .2023السنة  01العدد  07و السیاسیة ،المركز الجامعي مرسلي عبد االله تیبازة،المجلد 

 القانونیة المجلة (والإشهار،  الوسم) الإعلام ریقط عن المستهلك رضا واعمر جبالي، حمایة -22
معمري، تیزي وزو، الجزائر،  مولود الحقوق،جامعة كلیة 2السیاسیة، عدد العلوم و للحقوق
2006. 

  القوانین- خامسا
  .النصوص التشریعیة-أ 

الجریدة المتعلق بحمایة الصحة و ترقیتها  1985فیفري 16المؤرخ في  05-85قانون رقم  -1
 .1985فبرایر  17مؤرخة في  8عدد  الرسمیة



جریدة الیتعلق  بحمایة الصحة النباتیة  1987غشت  01لمؤرخ في  17- 87رقم  نقانو  -2
  ،1987غشت  05مؤرخة في  32الرسمیة عدد 

یتعلق بنشاطات الطب البیطري و حمایة 1988 جانفي 26مؤرخ في 08-88قانون رقم  -3
  .1988ینایر  27مؤرخة في  ،4عدد  ،الرسمیة الحیوانیة، الجریدةالصحة 

یتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك  1989فبرایر  07مؤرخ في  02-89 قانون رقم -4
المتضمن  03-09بالقانون رقم  ملغى ،1989فبرایر  08مؤرخة في  6الجریدة الرسمیة عدد 
  .الغشحمایة المستهلك وقمع 

 ،41ع. ج.ج .ر.ج ،سیالتقیب المتعلق 2004 یونیو 23في المؤرخ04- 04 رقم قانون - 5
  .04-16 بالقانون المعدل 2004 یونیو 27 في الصادر

 26 في مؤرخة  ،44 عدد ،الرسمیة الجریدة  2005 یونیو 20 في مؤرخ 10- 05 رقم قانون - 6

 المتضمن و 1975سبتمبر 26 في المؤرخ 58- 75 رقم الأمر ویتمم یعدل ،2005 یونیو

  .والمتمم المعدل المدني القانون
 والإداریةالمدنیة  الإجراءات،یتضمن قانون 2008فبرایر  25مؤرخ في 09-08ن رقم قانو  -7

  .2008أبریل  23مؤرخة في  21الجریدة الرسمیة عدد 

یتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش،  2009 فیفري 25المؤرخ في  03-09قانون رقم  -8
م    .2009مارس  08صادرة بتاریخ 15عدد  ، ج ج ،المعدّل والمتمّ

 37عدد  ،الجریدة الرسمیة المتعلق بالبلدیة، 2011یونیو22المؤرخ في 10-  11 ون رقمقان -9
  .2011یولیو  03مؤرخة في 

 2، عدد یةالجریدة الرسم یتعلق بالجمعیات 2012ینایر 12مؤرخ في  06 -  12قانون رقم -10
  .2012ینایر  15مؤرخة في 

 12عدد  ،جریدة الرسمیةال ،یتعلق بالولایة 2012فیفري21مؤرخ في  07-12قانون رقم  -11
  .2012فبرایر  29مؤرخة في 

الجریدة الرسمیة  ،قانون الجمارك ، یتضمن2017فبرایر  16مؤرخ في  04-17قانون رقم  -12
  .2017فبرایر  19مؤرخة في  ، 11عدد 

الجریدة الرسمیة  ،،یتعلق بالتجارة الالكترونیة 2018ماي 10في مؤرخ  05-18قانون رقم  -13
  .2018مایو  16مؤرخة في  28عدد 

 46عدد  ،الجریدة الرسمیة ،یتعلق بالصحة ،2018یولیو  02في  مؤرخ11-18قانون رقم  -14
  .2018یولیو  29مؤرخة في 



الجریدة  المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم 1975سبتمبر 26المؤرخ  58- 75 رقم أمر -15
 .1975سبتمبر  30مؤرخة في  78الرسمیة عدد 

 13الجریدة الرسمیة عدد  بالتأمینات ، یتعلق1995ینایر  25مؤرخ في  07-95 أمر رقم -16
  .1995مارس  08مؤرخة في 

المحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقلیدیة و  1996ینایر 10مؤرخ في  01-96أمر رقم  -17
  .1996ینایر  14مؤرخة في  3الجریدة الرسمیة عدد  الحرف

المؤرخ  05-85تمم للقانون المعدل و الم 2006یولیو 15مؤرخ في 07-06أمر رقم  -18
 19مؤرخة في  47المتعلق بحمایة الصحة و ترقیتها الجریدة الرسمیة عدد  1985فیفري16

  .2006یولیو 
  .النصوص التنظیمیة -ب

 الغش وقمع الجودة بمراقبة المتعلق1990 ینایر 30 في مؤرخ 39 - 90 رقم تنفیذي رسومم - 1

  .1990 ینایر 31 في مؤرخة 5 عدد الرسمیة الجریدة

 الجریدة  المنتوجاتیتعلق بضمان 1990سبتمبر   15مؤرخ في  266-90 رقم مرسوم تنفیذي - 2

   .1990 سبتمبر 19 في مؤرخة 40 عدد الرسمیة

ع المنزلیة غیر المتعلق بوسم السل 21/11/1990المؤرخ في  366-90رسوم تنفیذي رقم م -3
  . 1990نوفمبر  21مؤرخة في  50الجریدة الرسمیة عدد  المعدل و المتمم ،الغذائیة وعرضها

یتصمن إنشاء شبكة مخابر التجارب 1996- 10- 19مؤرخ في  355-96مرسوم تنفیذي رقم  -4
 ،1996أكتوبر  20مؤرخة في  62وتحالیل النوعیة وتنظیمها وسیرها الجریدة الرسمیة عدد 

و كیفیات  صناعة  المتعلق بشروط 16/01/1997المؤرخ في 37- 97مرسوم تنفیذي رقم  -5
 4الجریدة الرسمیة عدد  لتنظیف و توضبیها و استیرادها في السوق الوطنیةالتجمیل وا مواد

  .1997ینایر  15مؤرخة في 
،یتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج المواد 8/7/1997مؤرخ في  254- 97مرسوم تنفیذي رقم  -6

ي مؤرخة ف 46شكل خطرا من نوع خاص و استیرادها لجریدة الرسمیة عدد السامة أو التي ت
  . 1997یولیو  09

، یضبط شروط وكیفیات إقامة  1998اوت  25المؤرخ في  257- 98مرسوم تنفیذي رقم -7
 . 1998غشت  26مؤرخة في  63الجریدة الرسمیة عدد  خدمات الانترنیت و استغلالها

، یعدل المرسوم التنفیذي  2000اكتوبر  14المؤرخ في  307-2000مرسوم تنفیذي رقم -8
الجریدة الرسمیة  روط وكیفیات إقامة خدمات الانترنیت و استغلالهاالذي یضبط ش 98-257

  .2000أكتوبر  15مؤرخة في  60عدد 



 یحدد صلاحیات وزیر التجارة 2002-12-21مؤرخ في  453-02مرسوم تنفیذي رقم  -9
  .2002دیسمبر  22مؤرخة في  85الجریدة الرسمیة عدد 

تضمن تنظیم الإدارة المركزیة في ی 2002-12-21الموافق ل 454-02مرسوم تنفیذي رقم  -10
  .2002دیسمبر  22مؤرخة في  85الجریدة الرسمیة عدد  وزارة التجارة

، یحدد شروط مطابقة المنتوجات 2005دیسمبر 10،مؤرخ في 467-05مرسوم التنفیذي رقم  -11
  .2005دیسمبر  11مؤرخة في  80الجریدة الرسمیة عدد  المستودة عبر الحدود وكیفیات ذلك

،الذي یحدد تشكیلة المجلس 2012-10-02المؤرخ في  355-12نفیذي رقم مرسوم ت -12
أكتوبر  11مؤرخة في  56الوطني لحمایة المستهلكین واختصاصاته  الجریدة الرسمیة عدد 

2012 . 
یحدد شروط وكیفیات وضع   2013سبتمبر  26ممضي في  327- 13مرسوم تنفیذي رقم  -13

 ،2013أكتوبر  02مؤرخة في  49ة الرسمیة عدد ،الجریدضمان السلع والخدمات حیز التنفیذ
 المتعلقة الكیفیات و الشروط یحدد2013-11- 09 في ممضى378-13رقم   تنفیذي مرسوم -14

  .2013نوفمبر  18مؤرخة في  58الجریدة الرسمیة عدد  المستهلك بإعلام
  المواقع الالكترونیة-سابعا 
، مدیریة التجارة لولایة بسكرة، دلیل مفتش قمع الغش  - 1

https://dcwbiskra.dz/images/stories/publications/guideinspecteur.pdf         
المتعلق  بحمایة المستهلك في ظل التعاقد عن بعد الصادر في    الأوربيالتوجیه  - 2

 .1997ماي20
  lex.europa.eu-www.eur   .  

  
II - الأجنبیةباللغة الكتب  

1-Articles  
1- Josef Drexel,le commerce électronique et la  protection des 

consommateurs ,revue internationale de droit économique ,2002. 
2- M. Kahloula et G. Mekamcha," La protection du consommateur en 

droit Algérien", Revue IDARA, Vol. n° 2-1995. 
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